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مجلس النقد والقرض و  :في المجال المصرفي في ضبط الاقتصاديتتمثل السلطات  
 اللجنة المصرفية. 

 
من بين السلطات الإدارية المستقلة في النظام المصرفي  مجلس النقد والقرضيعتبر  -

، ونظرا لبعض النقائص التي شابت هذا القانون كان من 90/10أنشئ بموجب القانون رقم 
، هو هيئة مخولة لها بوصفه سلطة نقدية مهمة تنظيم 03/11صدار الأمر رقم الضروري إ

المهنة المصرفية وزوده بسلطة إصدار الأنظمة والقرارات الفردية والطعن فيها، حيث جعل 
منه سلطة تشريعية في المجال المصرفي مستقلة عن السلطة التنفيذية، غير أنه غير 

  .يؤثر على استقلاليته الوظيفية مستقل من الناحية العضوية وهذا ما
 
هيئة مكلفة  وهي، نفس القانون السالف الذكرأنشئ بموجب  اللجنة المصرفيةأما  -

بالسهر على حسن سير المجال المصرفي فقد زودها المشرع بخاصيتي  سلطة الرقابة و 
لعادلة و ا المحاكمة لضمانات وفقا هاتمارس هيو  ، التحري، و السلطة القمعية )التأديبية(

و توصلنا إلى  ة من الناحية العضوية و الوظيفيةفي الطبيعة القانونية للجنة قمنا بالدراس
إضفاء صفة السلطة الإدارية المستقلة على اللجنة لما تمارس صلاحيتها الإدارية و صفة 

 الهيئة شبه القضائية لما تمارس صلاحيتها القضائية أو التأديبية. 
 
 



 
 

The authorities are the control of the economy in the banking field: the 
Monetary and Credit Council and the Banking Commission. 
- The Monetary and Credit Council is considered to be one of the 
independent administrative authorities in the banking system established 
by Law No. 90/10, Due to some of the shortcomings of this law, it was 
necessary to issue Order No. 03/11, which is the body empowered to 
regulate the banking profession. He was-given the power to issue and 
challenge individual regulations and decisions, which made him a 
legislative authority in the banking field independent of the executive 
branch. However, he is not independent in terms of membership and 
this affects his functional independence. 
 
-The banking committee was established under the same law , which 
is liable for overseeing the banking system. The legislator provided it 
with the powers of the supervisor and investigative authority and 
repressive authority, which it exercises in accordance with the fair trial 
guarantees and in the legal nature of the committee.  
And we have reached the status of administrative authority independent 
of the Committee for the exercise of administrative authority and the 
status of the quasi-judicial body to exercise its jurisprudence or 
disciplinary. 



 

 مقدمة
 



 مــــــقـــدمـــــة

 

1  

 

  مقدمة:   

حيث ووصل امتدادها لي الجزائر  الثمانينات لأوائبعد الازمة الاقتصادية التي مست العالم     
في بداية  الرأس مالية التكتلاتانبثاق سعار البترول في منتصف الثمانينيات و ا مست

التسعينيات إلى قيام المشرع الجزائري بإصلاحات عميقة في كل القطاعات السياسية 
 في تحديداشتى المجالات و  ص دور الدولة فييتقلأدى لتصادية وحتى الاجتماعية، ما والاق

  .الحقل الاقتصادي

 إعادة والخارجي، من الداخلي المستوى  على ةالاقتصادي توازناتال إعادةب حيث الزم نظام   
 على مالقائ الاقتصادي بعملية بوثقه للمجال داخليال الاقتصاد نظام في تدخلها مجالبرمجة 

 الرقي الاجتماعي. وهذا لأجل تحقيق الاقتصادية،  الحياة لتنظيم الحرة المنافسة مبدأ

شر العادات والقيم التي نالعولمة الاقتصادية بعد الازمة حيث ت ةحيث دخل الجزائر الى دوام   
المتمثلة في فتح الأسواق وتحرير  الانفتاح السوقيو  يمارسها الغرب في القطاع الاقتصادي

ة إلى عدم وجود أي تدخل حكومي الأسعار وتركها وفقاً لعمليّتي العرض والطلب؛ بالإضاف
قصد مراعاة مقتضيات المرفق العام ومصالح المرتفقين والجمهور وكذا المصلحة العامة  وذلك

 .العليا للدولة

بلاد على لقدرة ال قياساوقد تم اعتماد هذه الإصلاحات بصفة تدريجية، حسب مراحل متتالية     
الاقتصادي او الاحرى  في القطاعهذه الإصلاحات  ركزةاستيعاب هذه الإصلاحات، وقد 

في  الجبائي والمالي، وتشجيع وتطوير القطاع الخاصالمبادلات التجارية الدولية والبورصة و 
وقد مكنت هذه الإصلاحات  وتطوير النظام البنكي وتحسينه، البناء والتحرر السوقي الخارجي 

لضمان عمل السوق ،هيل السيولة المالية من الجانب الداخلي او من جانب العملة الصعبة لتس
في الاقتصاد العالمي والتماشي مع  وضمان اختلاطه ،المالي و الاقتصادي وعدم توقفه

   .سمح بظهور السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر التغيراتهذا  كل المتغيرات الحاصلة،
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الا ان  السلطات الإدارية المستقلة حول مصطلحالفقهاء والباحثون رقات بين ورغم المفا    
هنالك تقاسم كبير في الأفكار حيث جاء الرأي الأول انت ليس هناك مصطلح السلط الإدارية 
المستقلة بل يوجد بل يوجد نظام اداري يفرض نوع من الضغوطات على النظام الاقتصادي أي 

 ضبط اقتصادي.

انب الثاني يرى ان هناك مصطلح السلطات الإدارية المستقلة ودليله عدم تدخل اما الج   
الدولة في الجانب الاقتصادي وتركه لعملية المبادلات السوقية من طلب والعرض وان القانون 

 غير  هياكل الإداريةهي  من منظورهمف صراحةاطلق مصطلح السلطات الإدارة المستقلة 
وتتمثل في ، التي لا تخضع للرقابتين الرئاسية والوصائية  رافق العامةممثلة في المالالتقليدية 

البنوك والمؤسسات المالية، نشاطات البورصة، التأمينات، البريد  مثل: مجالات والنشاطاتعدة 
والمواصلات السلكية واللاسلكية، المناجم، الكهرباء والغاز، النقل، المحروقات، وكذا قطاع 

  . هذا من جهة المنافسة

 ظهورومن الترتيب الزمني والأزمات والانفتاح الاقتصادي تجد اكثر من دافع ومبرر ل    
الذي يعتبر الركيزة الأساسية والمحرك المجال المالي  السلطات الإدارية المستقلة خاصة في

وفي مواجهة  عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، الأكبر لنظام الاقتصادي تحت فكرة
لسلطة من السلطات الإدارية  تقنية أكثر تعقيدا، فالدولة تجري في كل مرة تفويضامعطيات 

خلال بعض المعايير التي لا تخضع  المستقلة، والتي يمر نشاطها على الخصوص من
 صاتا مرتبط أساسا بالحاجة إلى التخصإنشائه للتصنيفات التقليدية للإدارات إضافة إلى أن

  .أن تتكيف مع هذا التطور، ولابد للإدارة 1الخبراتية

 

                                                           
قانون ال في ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير دور اللحنة المصرفية في ضبط النشاط البنكي في الجزائرعجرود ، وفاء   1

 . 2، ص2009-2008الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطينة، الخاص، كلية 
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 اطعللقنفتاح لاا ت لضمان عمليةجاءالمستقلة الاقتصادي  الضبطسلطات ال يمكن أقول انو    
الاقتصادي على دول العالم ومواكبتهم وضمان سيرورة المالية وزيادة التحكم فيها والحد من 

مواكبته التطورات التعسفات والتلاعب المالي وضمان سيولة مالية تسمح برفع الاقتصاد و 
 الخارجية.

 وعلى ضوء ما سبق فإن الإشكالية الأساسية لهذا البحث تمكن في الإجابة عن السؤال التالي:
لتحولات القطاع والتنظيمية الصورة الحقيقية تعكس سلطات الضبط الاقتصادي أي مدى  إلى

 ؟ .في الجزائر المصرفي
 
 ما:الإشكالية إلى أربع تساؤلات ه ذههمن تفرع تو 
 

 . عليه؟ أتر ط التي التعديلات ظل في ضر والق النقد لمجلس التنظيمي الإطار وه ما -

 ؟. على ارض الواقع تحسدوهل  ؟ النقد والقرض لمجلس منحت التي الصلاحيات هي ما و -

 ؟.ااجتماعاته سيرالهيكلي للجنة المصرفية؟ وكيفية  الشكلو هوما  -

 ؟. سلطة إدارية وشبه قضائية ابصفته المصرفية للجنةوما هي طبيعة العمل المنوح  -

 
في الدول صرفي لمرغم ظهور السلطات المستقلة في المجال ا الدراسة: طاقن -

 ناه السلطات في نطاق دولتذأن ندرس ه ناأيرتاوأمريكا ولكن  اوسكسونية مثل بريطانيلجالان
 أواخرقتصادي في لسوق الدولية والانفتاح الالحيث ظهرت مستحدث من دخول الجزائر 

 الثمانينات. 
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: المنهجين المعتمدين في هذه الدراسة هما: المنهج الوصفي المنهج المطبق في الدراسة -
التحليلي الذي يتماشى وسرد النصوص القانونية وأحكام المحاكم، بما يمكن من تبيان مواطن 

إلى نشأة وتطور  النقص والقوة، وفي بعض الجوانب على المنهج المقارن من خلال تطرق 
 .لها من خلال التطور القانوني في المجال المصرفي السلطات الإدارية المستقلة

 
 سلطتان السابق ذكرهما تكمن الأهمية في التعرف على الدور الذي تلعبه :أهمية الموضوع - 

في ضبط المجالين الاقتصادي والمالي في الجزائر، وكذا علاقتها فيما بينها وبين سلطات 
 الضبط القطاعية الأخرى، وكذا الهيئات الاستشارية المركزية.

 
: يتمثل في إثراء مكتبة الجامعة بموضوع من الصعوبة إيجاد سبب اختيار الموضوع -

هذا المجال، فالمؤلفات المتعلقة بموضوع السلطات المؤلفات والبحوث والدراسات الأكاديمية له 
نادرة، باللغة العربية خاصة، باستثناء  في الجانب المصرفي الإدارية المستقلة في الجزائر

لا نعثر عن كتب ومؤلفات المتخصصة  مؤلفات الأستاذ رشيد زوايمية باللغة الفرنسية، نكاد أن
 لا تتمتع بأدنى منهاج علمي في تناولهاإلا أنها  المعلومات عبر الانترنت، قلةبالموضوع، رغم 

 للمعلومة.
 
علاقة  إظهار هو المذكرة هذه من إليها الوصول نرمى التي الغاية إنأهداف البحث:  -

وانعكاس هذه  الثلاث بالسلطاتفي الجانب الاقتصادي )المالي( السلطات الإدارية المستقلة 
وهو وكيفية تنظيم السوق المالي في الجزائر  ،لمجتمعولاقتصاد واالعلاقة على مؤسسات الدولة 

الجانب الحيوي  في ، خاصةتحسين النظام البنكي وتسهيل السيولة الماليةيتجلى في  ما
 .الاقتصادي للجزائر والمبادلات السوق الخارجية والداخلية
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لا أنني قلة و ندرة الكتب المتخصصة في الموضوع   إ  حقيقة ورغمالدراسات السابقة :  -
لاحظت ان هناك بعض البحوث العلمية و الرسائل الجامعية التي قد تتشابه و موضوع مذكرتي 

 في ثلاثة مذكرات : إجمالهافي  بعض الجزئيات والجوانب ، ويمكن 
 

 لنيل مذكرة ، أحمد أعرابللباحث  ،المصرفي المجال في المستقلة الإدارية السلطات -01
 بوقرة، أمحمد جامعة ،التجارية والعلوم الحقوق  كلية ،(العام قانون  فرع) ماجستير شهادة

والدي أتشارك معه في عدة نقاط منها النظام الهيكلي لمجلس  2007-2006لسنة  بومرداس،
النقد و القرض واللجنة المصرفية  والقرارات التي يصدها كلاهما ,و العقوبات التي يرتبها اللجنة 

 ررة ...الخ. المصرفية لمخالفة أنظمتها المق
 

محمد ، للباحث في الجزائر في المجال الاقتصادي والمالي الضابطةالإدارية السلطة  -02 
-2012سنة  ،تخصص قانون إداري  ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ،الشريف مزغيش

إبراز الأساس القانوني لسلطات ، الذي وان اتفقت معه في محمد خيضر بسكرة، جامعة  2013
منعها بالشخصية المعنوية و وتة المستقلة في المجال المصرفي من ناحية النشأة الإداري

واستعرض نقاط هامة مثل :الانشاء و التسمية ومدة تعين الأعضاء  وحدود الاستقلالية النسبية 
 .سلطتها وتوقيع الجزاء 

  
مذكرة  ،ليا كساللي ة، للباحث  في القطاع المالي في الجزائرالمستقلة  الإداريةالسلطات  -03 

ي ت، ال 2008-2005سنة ، المدرسة العليا للقضاء الجزائر، لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء
يكمن في  في القطاع المالي المستقلة الإداريةالقانوني للسلطات  الأساس أن افي مذكرته تبين

ي اصدار القرارات و فوكذا الشخصية المعنوية  النسبية اعتبارها سلطة ، وتمتعها بالاستقلالية
المستقلة ،  الإداريةسلطات ال اتمميز  جزاء مناعتبرت هاته النقاط الثلاث  إنني إلا، الانظمة

، التسمية ، سلطة ومدة التعيين ،التركيبة  الإنشاءواستعضت عنها بالنقاط التالية : من حيث 
 البشرية ،توقيع الجزاء. 
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 ط الاقتصادي ذات الاختصاص المصرفيالضبلمعالجة موضوع سلطات خطة الموضوع:  -
 نموذجا، فقد انتهجنا الخطة التالية:  )مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية(في الجزائر 

 
النظام القانوني لمجلس القرض والنقد في التشريع الموسوم بعنوان  ففي الفصل الأول -

 الأمر، هذا النقد والقرض الإطار التنظيمي لمجلس: فقد تناولنا في المبحث الأول الجزائري 
 مداولاتهوتركيبته البشرية وطريقة سير المجلس وصحة  مجلس النقد والقرضنشأة  دفعنا للبحث

استقلالية مجلس من الناحية القانونية ومن الناحية  يفي مطلب ثان التعريج، وكذا أولكمطلب 
 .والوظيفية

من جانب  ي لمجلس النقد والقرضالوظيف الإطار إلىلهذا الفصل فقد تطرقنا  يوكمبحث ثان
ات اختصاص مالي وهو التحكم في حركة ذ وصلاحياته كسلطة إدارية بطبعها اختصاصاته

 عتماداتالإفي إصدار الترخيص و  وذات اختصاص اداري  الأموال وتنظيم الصرف سرؤو 
 .رضالمجلس النقد والقوأنظمة إلى كيفية الطعن في قرارات  عرجنا يكمطلب أول، وكمطلب ثان

 
: الذي تناولنا اللجنة المصرفية ودورها في الضبط الاقتصاديالمعنون  أما في الفصل الثاني  -

للجنة تطرقنا فيه إلى التشكيلة البشرية المكونة  الشكل التنظيمي للجنة المصرفيةكمبحث أول 
اع و كيفية سير للجنة المصرفية من عملية اجتممن أعضاء وحقوقهم والتزاماتهم المصرفية 

مدى تطرقنا  يكمطلب أول هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كمطلب ثان وكيفية التصويت
تناولنا   يوكمبحث ثان ،استقلالية للجنة المصرفية من الناحية العضوية ومن الناحية الوظيفية 

للجنة المصرفية بصفتها ، من صلاحيات مقاربة وظيفية حول للجنة المصرفية في الجزائر
أما في المطلب  كمطلب أول، لا ولها صلاحيات بصفتها هيئة شبه قضائية ثانياسلطة إدارية أو 
 . للجنة المصرفيةطرق الطعن في قرارات الصادرة من الثاني فتطرقنا 

 

 



لفصل ا

 الأول
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 النظام القانوني لمجلس القرض والنقد في التشريع الجزائري  :الأول الفصل

The Legal System of the Board Loan and Monetary in Algerian Legislation 

أنشئ    1في النظام المصرفي أعتبر مجلس النقد والقرض من بين السلطات الإدارية المستقلة
لبعض النقائص التي شابت هذا القانون كان من  ، ونظرا 102-90بموجب القانون رقم 

الذي حاول المشرع من خلاله الفصل بين مجلس  113-03الضروري إصدار الأمر رقم 
والمالي وجاء هدا  الاقتصادي الضبط عملية في الإسهام الإدارة ومجلس النقد والقرض أجل

  .مومية الاقتصادية للجزائراثر التوجهات الاقتصادية العالمية التي مس النظام المؤسسات الع

الهيكلية  الناحية من مجلس النقد والقرض إلى بالتعرف هذه دارستنا نستهل أن ارتأینا 
 النقد والقرض لمجلس الإطار التنظيمي إلى الفصل هذا في سنتطرق  وعليه فإننا والوظيفية،

 الثاني. المبحث الإطار الوظيفي لمجلس النقد والقرض الأول المبحث
 

 

 

                                                           

  لباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة ، مجلة إدارة، العدد 1، سنة 2001، ص ص 1.8-7 
أفريل  18، صادر في 16، ج.ر.ج.ج. عدد یتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14، مؤرخ في 90/10قانون رقم  2

 ، )ملغى(.1990
أوت  27، صادر في 52، ج.ر.ج.ج. عدد یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  3

، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009جويلية 22، المؤرخ في 09/11، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2003
سبتمبر  01ي ، صادر ف50، ج.ر.ج.ج. عدد 2010أوت  26، المؤرخ في 10/04، معدل ومتمم، بالأمر رقم2009
، 2014، المتضمن قانون المالية لسنة 2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08، معدل ومتمم، بالقانون رقم2010

 68.ج.ر.ج.ج. عدد 
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 لمجلس النقد والقرض التنظيميالإطار  الأول: مبحثال
 والقرض النقد قانون  بها جاء التي الأساسية العناصر من والقرض النقد مجلس إنشاء يعتبر
 و النقد مجلس فيؤدي له، منحت التي الواسعة والسلطات إليه أوكلت التي المهام إلى بالنظر
 السلطة وظيفة و الجزائر بنك إدارة جلسم وظيفة هما مصرفيتانوظيفتين  دورين أو القرض
واستقلالية المجلس  ،(المطلب الأول)في  تنظيم هيكلي للمجلسوفق  ، 1في البلاد النقدية

 .(المطلب الثاني)لتأكيد كفاءته في 
  

  تنظيم مجلس النقد والقرض :الأول المطلب
Organization of the Board Monetary and Loan 

التشكيلة البشرية وطرق الهيكلية أي مجلس النقد والقرض من ناحية ب بالمطلسأستهل في هذا 
سير المجلس وصحة ب نباشر فيه  (الفرع الثانيفي ) أما ،(الأولالفرع )في  أعضائهتعين 

 .مداولاته في
 

 أعضائه تعيين طريقةو تشكيلته  :الأول الفرع
 .(ثانيا)ين أعضائه وطرق تع ، (أولا)التشكيلة البشرية إلى ا الفرع ده سنتطرق في

 

 للمجلس البشرية التشكيلة :أولا
 مجلس النقد والقرض من أهم الإصلاحات الجدیدة التي حملها القانون اقر المشرع  بأنشاء   

 المتعلق السابق القانون  إطار في المجلس تشكل انبثقت ، 2المتعلق بالنقد والقرض 90-10
                                                           

شهادة ماستر أكديمي  لنيل مذكرة ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ملية بودربالة و أكرم فراحتية ، 1
 . 5ص ، 2017- 2016المسيلة، محمد بوضياف، جامعة السياسية ، والعلوم الحقوق  يةكل أعمال، قانون  فرع

أفريل  18، صادر في 16، ج.ر.ج.ج. عدد یتعلق بالنقد والقرض، 1990أفريل  14، مؤرخ في 90/10قانون رقم  2
 ، )ملغى(.1990
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ابع القوانين بقية التركيبة البشرية في حالة وبتت ، 1من سبعة  أعضاء 10-90 والقرض بالنقد
أعاد  ،المعدل والمتمم 11- 03 رقم والقرض بالنقد المتعلق الجدید القانون  وبصدورتدبدب 
 اضاف لكنه ،10-90التي كانت في القانون القديم  العضوية التركيبة نفس المشرع

 من 58 المادة خلال منونجد هذا  سبعة بدل أعضاء بتسعة وأصبح المجلس شخصيتان
 قد المشرع أن المجلس تشكيلة تطرقت إلى التي والقرض، بالنقد المتعلق 11-03رقم  الأمر

 .2والنقدي المجال الاقتصادي في الكفاءة عنصر إلى الأعضاء بعض تعيين أخضع
   

  كيفية تعين أعضاء المجلس /ثانيا 
Members of the Board Monetary and Loan 

ان یتقاسم سلطة التعيين من لرئيس الحكومة  10-90ن النقد والقرض في إطار قانو     
 ه فقد تم بفيتم تعيينه موجب مرسوم رئاسي، أما مدة انتخا ظة للمحافبورئيس الجمهورية، فالنس

 .3( سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة06تحدیدها ستة )
عن ، ظة التي عين بها المحافيفيالثلاث، فيتم تعيينهم بنفس الك ظما يخص نواب المحافيأما ف 

( سنوات قابلة للتجدید مرة 05)مرسوم رئاسي، مع اختلاف في مدة العهدة، فهي خمس يقطر 
 س الحكومةية للموظفين السامين، فيتم تعيينهم موجب مرسوم تنفيذ صادر عن رئبواحدة، والنس

 .4ةية والمالينظار لكفاءتهم في الشؤون الاقتصاد

                                                           
 .1990أفريل  18صادر في  ،والقرضالمتعلق بالنقد ، 1990أبريل  14المؤرخ في  ،90/10القانون  من  32المادة  1
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 58 المادة 2

 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 
العربي جامعة  ،مذكرة نيل شهادة ماستر قانون إداري  ،رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المصرفي ،زكريا سني 3

  .10ص  ،2016-2015 ،تبسة ،التبسي

  .11ص  ،نفسهالمرجع  ،رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المصرفي ،زكريا سني 4
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 .  1قى المشرع على نفس طرقة التعيينب، أ النقد والقرض قلمتعلا 11-03صدور الأمر وب
س ية لطرقة تعيين الأعضاء فرئبحيث لم تكن هذه الأخيرة محل تعدیل، ونفس الأمر النس

 ع أعضاء مجلس النقد والقرض.ية تعيين جمية ستحوذ على صلاحيالجمهور 
 
 

 مداولات المجلس وكيفية إصدار القرارات: سير الفرع الثاني
The work and functioning of the Board Monetary and Loan 

طريقة عمل المجلس من خلال  المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  60المادة  اقرت  
كما تطرقت إلى كيفية اتخاذ  (أولا) تحدید شروط صحة اجتماعات مجلس النقد والقرض

  (.ثانيا) والأنظمة على مستوى هذه الهيئة القرارات
 

 جلسات مجلس النقد والقرض وشروط صحتها :أولا
والحد  ،للاجتماع الأعضاءتدور جلسات المجلس وشروط صحتها حول طريقة استدعاء   

وهدا ما سنتطرق له في هدا  الخاصة بسير نشاط المجلس الإجراءاتلانعقاد الجلسات و  الأدنى
 .العنصر

 

     Invite members to the meeting  للاجتماع الأعضاءاستدعاء  /01
ميز المشرع بين الحالة  2المعدل والمتمم 11- 03رقم  الأمرمن  60نص  إلىبالرجوع   

 .مجلس النقد والقرض للاجتماع أعضاءالعادية وحالة الضرورة بالنسبة لكيفية استدعاء 
 

                                                           
1

، 13/08معدل ومتمم بالقانون رقم ،یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 59 المادة 
 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 

معدل ومتمم بالقانون ، ،یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  منلفقرة الأولى ا 60 المادة 2
 .2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم
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 )الدورات العادية( مجلس النقد والقرض في الحالة العادية أعضاءاستدعاء  01-01
( 04الدورات العادية للمجلس بأربع ) المعدل والمتمم 11-03رقم  الأمر المشرع حدد   

يعقد ...... الثانية حيث نصت:الفقرة  60طبقا للمادة  الأقلدورات عادية في السنة على 
 المجلس أربع دورات عادية في السنة على الأقل ويمكن أن يستدعى إلى الانعقـاد كلمـا

والمحافظ هو من  ،1 .....بادرة من رئيسه أو من عضوين منهدعت الضرورة إلى ذلك، بم
 .جدول الأعمال ینفرد بتحدید

 
 مجلس النقد والقرض في حالة الضرورة )الدورات الاستثنائية( أعضاءاستدعاء  01-02

 أعضاءعضوين من  أحد بطلب من أويكون بمبادرة من المحافظ  ان الدوارات الاستثنائية   
الفقرة  60المجلس تطبيقا لنص المادة  أعماليقترحان جدول  الثانيةة وفي الحال ،المجلس

وما تجدر الإشارة إليه أن المشرع لم يحدد  ،المعدل والمتمم 11-03الثانية من الأمر رقم
 .2المقصود بحالة الضرورة وعليه فتقدیرها یرجع لرئيس وأعضاء مجلس النقد والقرض

 
 لانعقاد اجتماعات مجلس النقد والقرضشروط صحة الجلسات والحد الأدنى  /02
أعضاء على  (06)المشرع حضور  فيها اشترط قداجتماعات مجلس النقد والقرض  إن   

الفقرة  60معينين بصفاتهم وهذا ما نصت عليه المادة  أعضاءالأقل دون أن يشترط حضور 
المجلس أربع يعقد  التي نصت على ما یلي: المعدل والمتمم 11-03رقم  الأمرالثانية من 

دورات عادية في السنة على الأقل .......... ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور ستة  
  ...ولا يمكن أي مستشار أن يمنح تفويضا لتمثيله  الأقلمـن أعـضائه علـى  6

 
                                                           

معدل ومتمم بالقانون ، ،یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  منالفقرة االثانية  60 المادة 1
 .2013ديسمبر  30في ، المؤرخ 13/08رقم

 . 9ص ،الذكر المرجع السابق ،مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ملية بودربالة و أكرم فراحتية ، 2
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 مراحل إعداد القرارات الفردية وأنظمة مجلس النقد والقرض :ثانيا
تختلف مراحل إعداد لنقد والقرض قرارات وأنظمة و اجتماعات مجلس ا كل عن بثقنی   

 إجراءات خاصةلها فلكل منها  ،الأنظمة إصداروكيفية  ،القرارات الفردية لمجلس النقد والقرض
 .بها

 

 Stages of preparationمراحل إعداد قرارات الفردية لمجلس النقد والقرض  /01
كيفية تحضير مشاريع لسيتم التطرق لدراسة كيفية إعداد قرارات مجلس النقد والقرض    

 القرارات ودراساتها ثم كيفية المصادقة على هذه المشاريع وإصدار القرارات بشأنها، وأخيرا تنفيذ 
 .1القرارات مجلس النقد والقرض

 

 Decision preparation stage مرحلة تحضير مشاريع القرارات الفردية  01-01
كن حدد الصلاحيات المخول ن المشرع التي یتم تحضيرها ولقانو لم يحدد ال المرحلة في هذه   

المعدل والمتمم  11- 03من الأمر رقم  62 - 60تين لمادفي ا ،له وكيف يقوم بها ودلك 
، أما فيما یتعلق بإجراءات إعداد قرارات مجلس النقد والقرض فلا نجد  042-10بالأمر رقم

راءات إعداد مشاريع القرارات وكيفية في قانون النقد والقرض أي نص یبين مراحل و إج
التي خولت  المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  60تقديمها ومناقشتها باستثناء المادة 

 .3 الأعمالللمحافظ بصفته رئيسا لمجلس النقد والقرض تحدید جدول 
 

 

                                                           

شهادة ماستر أكديمي  لنيل مذكرة ، النظام المصرفي الجزائري  يمجلس النقد و القرص ف ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية   1
  .9ص ،2017- 2016المسيلة، محمد بوضياف، جامعة السياسية ، والعلوم الحقوق  ةكلي أعمال، قانون  فرع

 27، صادر في 52، ج.ر.ج.ج. عدد یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  62المادة  2
التكميلي لسنة ، المتضمن قانون المالية 2009جويلية 22، المؤرخ في 09/11، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2003أوت 

 . 50، ج.ر.ج.ج. عدد 2010أوت  26، المؤرخ في 10/04، معدل ومتمم، بالأمر رقم2009

  .10ص ،نفسهالمرجع  ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية  3
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   Authentication phase مرحلة المصادقة وإصدار القرارات الفردية 01-02
 تكون  ،1المعدل والمتمم 11-03 من الأمر رقم 60قرة الأولى من المادة الف تنص  

القرارات على مستوى مجلس النقد والقرض تتم بالأغلبية البسيطة للأصوات  واتحادالمصادقة 
  كالتالي: نصت حيث وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، 

 .عيه للاجتماع ويحدد جدول أعمالهیرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستد
ويحدد المجلس نظامه الداخلي، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة 

 الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تساوي 
 

  تنفيذ القرارات الفردية لمجلس النقد والقرض  01-03
Implementation of decisions 

ات الفردية لمجلس النقد والقرض التي تنشر في الجريدة بين القرار وبين  المشرع  فسر  
 .2الرسمية وتلك التي تخضع لإجراءات التبليغ

 

 التي تخضع لإجراء النشر في الجريدة الرسمية تنفيذ القرارات الفردية  01-03-01
القرارات الفردية التي تخضع الإجراءات النشر في الجريدة الرسمية ميزها المشرع في  إن   

  منها حيث نصت على : 3المعدل والمتمم 11-03الفقرة الثانية من الامر  62المادة نص 

 .الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعدیل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد -أ
 .الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية -ب

                                                           
معدل ومتمم، بالقانون  علق بالنقد والقرضیت، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  منفقرة الثانية   60المادة  1

 .2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم

  .10ص ،السابق الذكرالمرجع  ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية  2

معدل ومتمم، بالقانون  نقد والقرضیتعلق بال، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  منفقرة الثانية   62المادة  3
 .2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم
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 .فتفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصر  -ج
 .القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس -د

 .يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة
وتستشير  ,يستمع المجلس إلى الوزير المكلف بالمالية بناء على طلب من هذا الأخير

 .الحكومة
التي تنشر في الجريدة الرسمية تاريخ تنفيذ النصوص القانونية  عمدا أوسهوا  المشرع اغفل  

بحيث تنص المادة الرابعة الفقرة الأولى من القانون المدني على انه تطبيق القوانين في 
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ابتداء من یوم نشرها في الجريدة الرسمية في الجزائر 

مضي یوم كامل من تاريخ العاصمة بعد یوم كامل من تاريخ النشر وباقي المناطق بعد 
 .1وصول الجريدة لمقر الدائرة

 

 تنفيذ القرارات الفردية التي تخضع لإجراء التبليغ  01-03-02
وهي القرارات  ، 2المعدل والمتمم 11-03الفقرة الثالثة من الأمر رقم  65نص المادة   

 من القانون. قرة الثانيةالف 62التي يسنها المجلس تطبيقا لنص المادة  القراراتالمتعلقة بتطبيق 
 من القانون السالف الذكر ما یلي : 65حيث جاء في صياغ النص في المادة 

 يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية. وتنشر القرارات المتخذة بموجـب
الفقرات أ) و ب) و ج) في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

 . القرارت الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية غوتبلـ
                                                                                

                                                           
 ،2009سنة  ،الجزائر ،دار الكتاب العالمية ،حق الرد والتصحيح في التشريعات الاعلامية والصحفية ،الطيب بلواضح 1

 .302ص 
معدل ومتمم بالقانون  لقرضیتعلق بالنقد وا، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 2الفقرة  65المادة  2

 . 2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم
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 الأنظمة التي يصدرها مجلس النقد والقرض إعدادمراحل  /02
حتجاج حتى يمكن الا الأنظمةسن  إجراءاتحدد المشرع في قانون النقد والقرض شروط و   

من طرف مجلس النقد والقرض،  الأنظمةشروط سن  إلىبها ضد الغير وعليه سيتم التطرق 
 .1وطريقة إصدارها ثم دخولها حيز التنفيذ

 
 Terms of release      سن الأنظمة شروط 02-01
من طرف محافظ بنك الجزائر فإن مجلس النقد والقرض  الأنظمة إصدار عملية قبلان أي   

تماع إلى وزير المالية إذا طلب ذلك في المسائل المتعلقة بالنقد والقرض والصرف  ملزم بالاس
  2وزير المالية إلىوعند الموافقة على مشاريع الأنظمة يجب على المحافظ تبليغ هذه المشاريع 

 113-03 الأمرمن  63التعدیل في المادة وقد فصل القانون في هدي الخطوات ومدة 
 ض المعدل والمتمم حيث جاء في صياغ المادة كالتالي:المتعلق بالنقض والقر 

 یبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي یتـاح لـه أجـل
أيام لطلب تعدیلها، قبل إصدارها خلال اليومين اللذین یليان موافقة المجلس (10) عشرة
 .عليها

 ضأيام ويعـر (5) ماع في أجل خمسةويجب على المحافظ أن يستدعي حينئذ المجلس للاجت
 . عليه التعدیل المفتوح.                                  

  .ويكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه
 

    

                                                           
 .12ص ،المرجع السابق الذكر ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية  1
 . 31ص ،نفسهالمرجع  ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية   2

، 13/08معدل ومتمم بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 36المادة   3
  . 2013ديسمبر  30المؤرخ في 
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    Release Procedure إجراء إصدار الأنظمة  02-02
بع أو عملات عن طريق مكتب شيء مُصْدَر أو موزَّع أو منشور مثل مجموعة طوا صدرأ  

هو إجراء خاص برئيس الجمهورية بالنسبة للقوانين المصادق  الإصدار قانونا أو دائرة رسميّة
الفقرة الأولى من التعدیل الدستوري لسنة  144 عليها من طرف البرلمان طبقا لنص المادة

ؤسسة م»  مصدر أصدروفعل الإصدار مطبقا أيضا على المؤسسات المالية  ،20161
مؤسسة مصرفية حكومية أو ذات صفة رسمية تتولى طبع العملة وإصدارها في  «الإصدار 

 .  2البلاد
فإن محافظ بنك  ، 3 المعدل والمتمم 11-03رقم  الأمرمن الفقرة الأولى  64المادة  وفي  

يصدر المحافظ النظام الذي يصبح طبقا لنص المادة بإصدار الأنظمة الجزائر هو من يقوم 
 الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية.فذا وينشر في نا
 

   Implement the system  كيفية تنفيذ الأنظمة 02-03
المعدل  11-03من المر رقم  64المادة  الأنظمة مجرد نشرها في تنفيذالمشرع كيفية  أكد  

لرسمية "يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة ا على انه: ،والمتمم
 يحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها.و  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

واقر المشرع في نفس المادة وبين التفريق بين الحالات العادية والحالات الاستعجالية في نص 
 الفقرة الأخيرة. 64المادة 

 

                                                           
یتضمن  2016مارس  06المؤرخ في  16/01الصادر بموجب القانون رقم  2016لسنة  للجزائر التعدیل الدستوري  1

  .2016مارس  07المؤرخة في  ،14 ددع  .ج.جر.ج  ،التعدیل الدستوري 
2    https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1/28/06/2018 03:35 

3
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 64 المادة 

  .2013بر ديسم 30المؤرخ في 
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 لتطبيقالمطلب الثاني: استقلالية مجلس النقد والقرض بين القانون وا
المتعلق  11-03 الأمرمن  62اقرها المشرع في المادة  الذي الصلاحيات الواسعة إن   

التي لمجلس النقد والقرض من خلال منحه سلطة إصدار  ، 1بالنقد والقرض المعدل والمتمم
لكن لكل  ،(الأول فرع)الالقرارات الفردية جعلته یتمتع من الناحية القانونية باستقلالية واسعة 

 الثاني(. فرعال) فيلها نتفرق ستقلالية حدود ا
 

 لقانونيةااستقلالية مجلس النقد والقرض من الناحية  :الأول فرعال
Legal independence 

بصفة مستقلة دون و مؤسسة أو هيئة معينة تقضي تمتعها بسلطة لأي اتخاذ القرار إن   
صراحة في نصوصه ما یدل  إلى قانون النقد والقرض لم ترد نظر، وب2خضوعها لأي تبعية

واستنتاجها من  الأخيرةعلى تمتع المجلس بالاستقلالية لذا وجب البحث عن مقومات هذه 
 .(ثانيا) الوظيفي، والمعيار ( )أولا: المعيار العضوي 3خلال معيارين أساسيين هما

 

 Manifestations of independence     : مظاهر الاستقلالية العضويةأولا
جواز تفويض سلطة تعيين أعضاء المجلس وعدم خضوع تعيينهم لاقتراح من وزير عدم  إن  

هي معيارية جزئية  4مبدأ الحياد ومراعاة تعدد واختلاف أعضاء مجلس النقد والقرضو  ،المالية 

                                                           

، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 62 المادة  1
 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 

 .107ص، 2005،الجزائر ،02طبعة  ،دار العلوم للنشر و التوزيع  ، القرارات الإدارية ،محمد الصغير بعلي 2
شهادة ماستر أكديمي  لنيل مذكرة ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ،أكرم فراحتية ملية بودربالة و  3

  .49ص ،2017- 2016المسيلة، محمد بوضياف، جامعة السياسية ، والعلوم الحقوق  كلية أعمال، قانون  فرع
  .49ص ،نفسهالمرجع  ، جزائري مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي ال ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية  4
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تحدید مدى استقلالية مجلس النقد والقرض من الناحية العضوية ینبغي دراسة المظاهر التي ل
  1يةتدعم هذه الاستقلال

 

عيين أعضاء المجلس وعدم خضوع تعيينهم لاقتراح من تعدم جواز تفويض سلطة  /01
 وزير المالية 

 11-90تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض في ظل القانون الملغى رقم  كانت طريقة   
 ي لقانون قانون التعدیل أنه وفي ظل الارئيس الحكومة،  ورئيس الجمهورية  كانت مشتركة بين

المعدل والمتمم أصبح أعضاء المجلس ودون استثناء يعينون من  11-03والقرض رقم  النقد
 .الجمهوريةطرف رئيس 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03من قانون  58والمادة  18المادة  يوجاء هدا التعدیل ف
 المعدل والمتمم.

 
 تعدد واختلاف أعضاء مجلس النقد والقرض /02
ر السلطات الإدارة المستقلة الأخر الفاصلة راقد والقرض، على غة مجلس النيتظهر استقلال   

أعضائه ة، من خلال القواعد المنظمة له والخاصة بتعيين ية والماليفي المواد الاقتصاد
فكان في تدبدب كبير من حيث العدد  ،مر بمراحل متعدد في تشكيلته فهذا المجلس يلته،كوتش

من نفس  18وجاءت المادة الأعضاء،  وصفات راكزهم، إضافة إلى اختلاف موالخبرة 
 لتبيان صفات الموظفين الثلاث حيث نصت كالتالي: 2القانون 

 

                                                           
 .49ص ،المرجع السابق الذكر ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية  1
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 18 المادة 2

 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 
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 : یتكون مجلس الإدارة من
 المحافظ، رئيسا  -
 نواب المحافظ الثلاثة  -
 ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم مـن رئـيس الجمهوريـة بحكـم  -

 . لاقتصادي والماليكفاءتهم في المجالين ا
لتبين لنا العضوين الجدیدین الذي اضافهم یتمتعان 1من نفس الفانون  58وجاءت المادة   

 خبرتهما في الوسائل الاقتصادية والمالية.بصفة 
 حيث نصت على ما یلي:

 :یتكون مجلس النقد والقرض الذي یدعى في صلب النص "المجلس" من
 أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،  -
 شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية  -

 

  Neutrality مراعاة مبدأ الحياد /03

 عدم خضوعها لا للسلطة الرئاسية ولا استقلالية سلطات الضبط الاقتصاديیراد ب  
خلال للوصاية الإدارية، فإن حيادها في أدائها وظائفها يعتبر وجها آخر لتك الاستقلالية من 

يعرف بمبدأ التنافي ويمكن أن يكون التنافي كليا أو جزئيا، فالتنافي الكلي أو  تكريس ما
المطلق هو تنافي وظيفة أعضاء الهيئات الإدارية المستقلة لاسيما أعضاء مجلس المنافسة مع 

 أي وظيفة أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

عضاء مجلس النقد والقرض لنظام التنافي المطلق بعض أ لالمشرع الجزائري اقر  وقد  
بنظام التنافي المطلق عدم جواز الجمع بين وظيفتين سواء كانت عمومية أو والمقصود 

                                                           
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 58 المادة  1

 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 
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 11-03رقم  الأمرمن  14المادة  ونجد في خاصة أو أي نشاط مهني أو إنابة انتخابية
 كالتالي:، 1 المعدل والمتمم

ة انتخابية وكل وظيفة حكومية وكـل وظيفـة عمومية. تتنافى وظيفة المحافظ مع كل عهد" 
 .وكذلك الأمر بالنسبة لوظيفة نائب المحافظ

 لا يمكن المحافظ ونواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدتهم،
ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو 

 .ديالاقتصا
 ولا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن أن يقبل أي

محفظة أية مؤسسة عاملة في تعهد عليه توقيع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في 
 ر."الجزائ

 

   Functional independence : مظاهر الاستقلالية الوظيفيةثانيا 
 كذلكوظيفية في كيفية صياغة او برمجة المجلس لنظامه الداخلي و تتجلى الاستقلالية ال  

 .والأنظمة وهذا ما سوف نتطرق له في هذا العنصر ته في اصدار القرارات ياستقلال
 

 Rules of Procedure of the Council    وضع المجل لنظامه الداخلي /01
يل نضامه الداخلي وتقسيم في تشكالاستقلالية الوظيفية للمجلس من خلال حرية  تبرز  

  في المهام على الموظفين وقد اعطى المشرع الحرية التامة في تنظيمه وحدد أخرى قانونا مثل

                                                           
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 14 المادة 1

 .2013 ديسمبر 30المؤرخ في 
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ضمنه  يمكن للمجلس ان يشكلكالتالي:) 1المعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  60المادة 
 ( ......الخلجنات استشارية ويحدد مهامها

 تشكيل والتنظيم وإعطاء المهام.وهدا نوع من استقلاليته في ال

 والأنظمةتمتع مجلس النقد والقرض بالاستقلالية في اتخاذ الفردية  /02
حيث خول  2المعدل والمتمممن قانون النقد والقرض  11-03من الأمر رقم  62المادة  وفق  

تنظيم وضبط  ....سلطةيخول للمجلس الصلاحيات بصفته في بداية المادة بقوله:  المشرع
و تحدید الساسة النقدية  مارسة النشاط المصرفي عن طريق أنظمة تتضمن إصدار النقدم

على سبيل  تحددواعداد وسائل السلامة واعطاء الاعتماد وحماية الزبون البنكي......الخ و قد 
 .والقرض الحصر في قانون النقد

 وهذا دليل على ....ديةیتخذ المجلس القرارات الفر اما في الفقرة الثانية أقر المشرع بقوله: 
مظاهر استقلالية مجلس النقد والقرض من الناحية القانونية إلا أن هذه الاستقلالية 

 .تبقى نسبية
  

  حدود الاستقلالية الوظيفية لمجلس النقد والقرضالفرع الثاني: 
Limits of functional independence 

بالشخصية المعنوية وعدم ا لها ان تتمتع هيئة إدارية مستقلة وظيفيا لبدعلى  إنلكي يقال    
لأي سلطة رقابية  لكن هناك استقلالية كاملة وهذا معدون نحاول ان تلاحظ جوانب خضوعها 

 ، (أولاوالاستقلال المالي) اتمتعه من خلال عدم وهدالمجلس النقد والقرض الاستقلالية النسية 
                                                           

، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 60 المادة  1
 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 

، 13/08معدل ومتمم بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 36المادة   2
  . 2013ر ديسمب 30المؤرخ في 
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تدخل  واخيرا ، (ثانيايصدرها المجلس ) التي الأنظمةرقابة الوزارة المختصة على  إلى إضافة
 .)ثالثا( في مجال اختصاص  هذا الأخير أنظمةة التنفيذية بوضع طالسل

 

 عدم تمتع مجلس الشخصية المعنوية والاستقلال المالي :أولا
Personal and financial independence  

تي تهدف إلى تحقيق يمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة الأشخاص والأموال ال   
       غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض. 

بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية  وبجدر
ليست أشخاصا حكماً أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمناً أنها 

طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا 
وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من 

موال " كل مجموعة من الأشخاص أو الأطوائفه. وعرفها الدكتور محمد جمال الذنيبات بأنها 
  "تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى القانون 

الاستقلال المالي ليس كأن الاعتراف بالشخصية المعنوية  إلا اقر اغلب الفقهاء القانون وقد  
تمتع المجلس بهده الخاصية الا انه اقر جل  رغم عدمو درجة الاستقلالية  بعامل حاسم لقياس

 الاقتصادية.سير الأمور وضبط ية في تبفقهاء القانون ان له استقلالية نس
 

   Ministerial oversight    مجلس النقد والقرض أنظمةثانيا: رقابة الوزارة على 
ولا  ةيوصائرقابة  أيةتمارس مهامها بعيدا عن  أنهايعني مجلس انقد والقرض استقلالية  إن   

يض من طرف سلطة التعو  أوالتعدیل  أورئاسية وعدم خضوع القرارات التي تتخذها للإلغاء 
موجود بالنسبة للمجلس ونلاحظ اقل مظاهر التعدیل و الإلغاء من غير الان هدا الامر عالية 
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المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11-03من المر  63طرف وزير المالية في نص المادة 
 السالف ذكرها. ، 1والمتمم

 
 مجلس النقد والقرضفي مجال اختصاص  أنظمةتدخل السلطة التنفيذية لوضع ثالثا: 

مجال مجلس  تدخل السلطات في بصورة واضحة مشرع في اغلب المواد السابق ذكرهاال اقر  
 . نظمةالأوضع في النقد والقرض 

وعليه فالسلطة التنفيذية تجاوزت اختصاصاتها بتنظيمها نشاطا ماليا ووضع قواعد تعود في  
 .2والماليالسلطات الضابطة في المجال الاقتصادي  إلى الأصل

 
 لمجلس النقد والقرض الوظيفي الثاني: الإطار المبحث

The functional framework of the Board Monetary and Loan  
المشرع مجلس النقد والقرض باعتباره سلطة إدارية مستقلة سلطة تنظيم عمليات  اقر وحدد قد

التي حددت ، 3والمتمم المعدل 11-03من الأمر رقم  62النشاط المصرفي بموجب المادة 
وعلى هذا سنتناول في دارسة هذا المبحث  ،4أعمال هذا الأخير بصفته سلطة نقدية

الطعن في قرارات (، وكذا المطلب الأوّل)والقرض  النقد مجلس صلاحياتو اختصاصات
 (.المطلب الثاني)مجلس النقد والقرض 

 

                                                           
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 63 المادة  1

 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 

 . 57ص ،السابق الذكرالمرجع  ، النظام المصرفي الجزائري  يمجلس النقد و القرص ف ،ملية بودربالة و أكرم فراحتية 2
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 26 المادة 3

  .2013ديسمبر  30المؤرخ في 
 ،فرع الإصلاحات الاقتصادية ،ماجستيرال، مذكرة لنيل شهادة النظام القانوني للنشاط المصرفي خصوصيةنجاة طباع ،  4

 .49ص  ، 2008-2007جيجل، ق بن يحيى محمد الصديجامعة  ،كلية الحقوق 
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 والقرض النقد مجلس اختصاصات وصلاحيات ل:والمطلب الأ 
Competence and work of the Council 

إداري بحيث  إجراءمجلس النقد والقرض بسلطة إصدار أنظمة، فهو بالضرورة المشرع ل اقر  
 .1تم تفويضها للمجلس بشكل محدد لا یتعدى تنفيذ القانون 

إذ یتدخل هذا المجلس من خلال إصداره لهذا الأنظمة في تأطير المهنة المصرفية ذات   
 إداري (، وكذا صلاحيته بصفته ذو طابع الأولالفرع )وهي ما سنتطرق لها في الي الطابع الم

 (.الفرع الثاني)وهي الخاصية الثانية من صلاحيات المجلس 
 

   Financial competence  اختصاصات ذات طابع المالي  :الأول الفرع
 ة لسوق الداخلية الحركة الماليوكذا  داخل وخارج حركة رؤوس الأموال  تنظيم عملية إن  

التي یرتكز عليها الاقتصاد  ،و من العمليات الحساسة والمعقدة ورصةبو الوعملية الصرف 
(، وكذا تنظيم الصرف لاأو ، ولذلك سنتناول في هذا الفرع تنظيم حركة رؤوس الأموال)كل بلد

 (.ثانياوسوق الصرف)
 

 Regulating the movement of capital   أوّلا: تنظيم حركة رؤوس الأموال
سواء للمستثمر  والتحفيزاتحركة رؤوس الأموال من أهم الضمانات  تنظيم عمليةتعتبر    

الوطني أو الأجنبي، ولهذا أتاح المشرع لمجلس النقد والقرض تنظيم هذه الوظيفة عن طريق 
 2إصدار أنظمة محاولا التكيف مع المستجدات الوطنية والدولية.

 ل مرة في قانون النقد والقرضو ئر لأامن الخارج إلى الجز  ليام سأعلى تحويل الر  نصتو 
 .3الدي بين فيه المشرع شروط الخاصة لتحويل 10-90رقم 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير)فرع قانون الأعمال(، معهد الحقوق والعلوم مجلس النقد والقرضرضوان مغربي ،  1

 .82، ص 2004-2003الإدارية، جامعة الجزائر، 
 أعمال، قانون  فرع كأديمي، سترما شهادة لنيل مذكرة ،المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سميرة إدیرو صبرينة 2

  .47ص ، 2016-2015 بجاية ، ميرة، الرحمان عبد  جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية
 .13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم ، المتعلق بالنقد والقرض، 90/10من القانون رقم  184، 183المواد  3
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یرخص لغير المقيمين  "أنه  ىعل 10-90رقم من القانون  183فقد نصت المادة    
حة ار صئر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة ابتحويل رؤوس الأموال إلى الجز 

بموجب  راحةدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صلل
ويرخص مجلس النقد والقرض، للمقيمين الجزائر بتحول رؤوس الأموال إلى "  نص قانوني

الخارج لضمان تمول نشاطات في الخارج لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات 
 . 1ذه المادة ومنح الرخص لهذه الشروطالجزائر، وحدد المجلس شروط تطبيق ه

 
   Exchange regulation and exchange market ثانيا: تنظيم الصرف وسوق الصرف

یتمتع مجلس النقد والقرض سلطة إصدار  هو حق تنظيم الصرف وسوق الصرفان عملية    
-70كما اقرها المشرع في المواد  الأنظمة لضبط المجالات المتعلقة الصرف وسوق الصرف

   2المتعلق بالنقد والقرض. 11-03من الامر  126-127
ئري مجلس النقد والقرض سلطة إصدار أنظمة قصد ضبط المجالات االمشرع الجز  اعطى

 من حيث تحدید أهداف سياسة سعر الصرف وتسيير  ،وسوق الصرف ،بالصرف المتعلقة
 .المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  62المادة  عليه نص ماوهذا  3الصرف احتياطات

 1992مارس  22المؤرخ في  04-92النظام ومن بين الأنظمة الخاصة الصرف، نجد 
 المتعلق بالرقابة على الصرف المعدل والمتمم.

  
 

                                                           
  .20ص  ،المرجع السابق الذكر ،صرفيرقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط الم ،زكريا سني 1

معدل ومتمم، بالقانون  یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 127، 126، 70المواد  2

 .2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم

  .49ص ،المرجع السابق الذكر  ،المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سميرة إدیرو صبرينة 3
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 لاعتماد(و ذات الطابع الإداري )الترخيص  صلاحيات :الثاني الفرع 
Administrative work license and accreditation 

والقطاع المصرفي ي وانسحابها من القطاع الاقتصادنهاية الثمانيات دولة ل الكبير جعاتر  بعد  
اصدار سلسلة من مما یؤدي الانفتاح الاقتصادي و الفكر الاستثماري  وظهورمطلع التسعينات 
نشاء في إ ةرغبال الخواص او المؤسسات اجنبة كانت ام وطنيةالمستثمر القوانين تسمح ب

يقدم طلب الاعتماد  وكمرحلة تانية(، أولا) بالإنشاء الترخص طلب لايقدم أو  نأ مالية مؤسسة
 (.ثانيالممارسة الأعمال المصرفية )

 

    License    ر الترخيصرا: قأولا
أرخصَ في یُرخِص، إرخاصًا، فهو مُرخِص، والمفعول مُرخَص  الترخيص لغة هي من   

عرَ: خفَّضه " ر أرخص البضاعةَ حين كسَدت"  أرخص السِّ له ويسَّ  .1ه أرخص له في الأمر: سهَّ
البنوك والمؤسسات المالية،  و الأولية لعملية فتح ءات الأساسيةامن الإجر قانونا الترخيص  ان

ئرية، والفروع الأجنبية المقيمة اء على البنوك والمؤسسات المصرفية الجز اإذ يقتصر هذا الإجر 
حسب ما نص به القانون من شروط لمنح  2ئرامكاتب التمثيل في الجز وكذا فتح  ئرافي الجز 

 .الترخيص و حلات الرفض منحه وكيفية سحبه
 

 Terms of License  شروط منح الترخيص /01
 حددت من طرف المشرع     الشروط الواجب توافرها لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية  إن  
الداخلي وعدد الفروع  وتنطيهم لشكل القانوني للمؤسسةكتحدید الحد الأدنى لأرس المال، ا )

، 11-03من الأمر رقم  91أخرى نصت عليها المادة  وهناك شروط...( المستقبلية والرؤية

                                                           
1  https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%28/06/2018 16:02:12 

  .52ص ، السابق الذكرالمرجع  ،المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سميرة إدیرو صبرينة  2
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من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه  ، 1المعدل والمتمم بالنقد والقرضالمتعلق 
 من نفس القانون. 84 المـادة و 82 في المادة 

 

 Withdraw the license   حالات سحب الترخيص /02
 تإعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية بمقرر یتخذه المجلس وهذا ما تنص يكون 

يمكن إعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية :" 012-19من النظام رقم  07عليه المادة 
  بمقرر یتخذه مجلس النقد والقرض ولاسيما في الحالات الآتية:

 م الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهارااحت عدم -
 إفلاس البنك أو المؤسسات المالية -
تغيير القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية بشأنه أن يغير موضوع نشاط  -

 المؤسسة الأم أو توزيع أرس المال
 نك أو المؤسسة المالية المعنية".بطلب من الب -
 

 Bank Accreditation   در الاعتماراثانيا: ق
منح والترخيص  أووهو منبثق من لفض رخص  ،الترخيصبعد  إجراءيعتبر الاعتماد ثاني   

من مزورة عملها والمباشرة في المبادلات  أممؤسسة  أوة فرعية يلمؤسسة بنك الإذنهو إعطاء 
ة منح الاعتماد وكل هدا لم يغفل عنه القانون وحدده من بداي،المالية والصفقات الاستثمارية 

 كيفية سحبة. ووشروطه 
 
 

                                                           
، 13/08نون رقممعدل ومتمم، بالقا یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 91 المادة 1

 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 
 أعمال، قانون  فرع كأديمي، ماستر شهادة لنيل مذكرة ،المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سميرة إدیرو صبرينة 2

 .54ص ، 2016-2015 بجاية ، ميرة، الرحمان عبد  جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق  كلية



الجزائري التشريع في القرضو  النقد لمجلس القانوني النظام :الأول الفصل  

 

29  

 

 Conditions of Accreditation    شروط منح الاعتماد /01
 بالنقدالمتعلق  11-03من الامر  92اقر المشرع في القانون وبالتحدید في المادة   

 .1والقرض المعدل والمتمم
  محدد كما یلي:هو قائم على الحصول على قرار الاعتماد و ال المصرفي طالنشاكل إن   

النقد  قالمتعل 11-03التي حددها الأمر  طع الشرو ية جمكمنح الاعتماد إذا استوفت الشر 
الخاصة التي  طذا الشرو كة، و يقه للبنك أو المؤسسة الماليوالقرض، والأنظمة المتخذة في تطب

 تبء حالة فتح مكااويستثنى من هذا الإجر  ص عند الاقتضاءيأن تكون مقترنة الترخ يمكن
ئر إذ يمكنها مباشرة نشاطها دون زاتمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الج

 .2الحاجة إلى الحصول على الاعتماد باعتبارها لا تمارس نشاطا مصرفيا
 

  Withdraw accreditation   ر الاعتمادراحالات سحب ق /02
من  95المادة المنصوص عليها في  الشروط أحدسحب الاعتماد يكون وفقا لمخالفة  إن  

 وهي:   3المعدل والمتممالمتعلق بالنقد والقرض  03/11الأمر رقم 
 بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية 03-01
 تلقائيا: 03-02
 .إن لن تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة -
 .( شهر21إن لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر) -
 ( أشهر.6إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة) -

                                                           
1

، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 29 المادة 
 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 

 .55ص ،المرجع السابق الذكر ،المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سميرة إدیرو صبرينة 2

، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم قرضیتعلق بالنقد وال، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 95 المادة 3
 .2013ديسمبر  30المؤرخ في 
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 الطعن في أنظمة وقرارات مجلس النقد والقرض :الثاني المطلب
Appeal the Board's decision 

وهدا لضمان نظمة لبدا من وجود حق الطعن فيها او تعدیلها أردي او بعد صدور أي قرار ف  
 ي استعمال لسلطة او التعسف في إصدارها.الشفافية في اتخاد القرارات وعدم وجود أ

 )الفرع الأول(الجهة المختصة التي یرفع لها طلب الطعن سأوضح هذا المطلب  وفي  
الفردية الصادرة عن مجلس النقد في الأنظمة أو القرارات الطعن  الإجراءات إلىإضافة 
 .)الفرع الثاني(والقرض

 
 لطعن الفرع الأول: الجهة المختصة التي لها طلب ا

الرقابة على عمل هذه  تبينالأمور التي  هو منالطعن في قرارات مجلس النقد والقرض  إن  
وهدا ما یبين لنا جزاء من الاستقلالية  ،ومصداقية لقرارات المجلس أكثرضمتن شفافية الهيئة، 

ية هي الجهة القضائ اذا كانت القرارات قابلة للطعن فما ،و الطعن فيها في تنفيد القرارات
 .المختصة التي یرفع لها طلب الطعن

 

 الجهة المختصة التي یرفع لها طلب الطعن في أنظمة مجلس النقد والقرض أولا:
 نجد المختصة التي یرفع لها طلب الطعن في أنظمة مجلس  في البحث معمقا عن الجهات  

المعدل المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  01- 98 القانون العضوي رقم
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة  منه على: " 09حيث نصت المادة  ،1والمتمم

الصادرة عن  الإداريةبالفصل في داوى الإلغاء والتفسير وتقدیر المشروعية في القرارات 
 السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

 ".يا المخولة له بموجب نصوص خاصةصل في القضابالف أيضاويختص 
                                                           

المعدل المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  1
 . 2011 أوت 03، المؤرخة في  43 ج.ر.ج.ج عدد،  2011جويلية  26المؤرخ في  11/13والمتمم بالقانون العضوي رقم 
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 الجهة المختصة التي یرفع لها طلب الطعن في قرارات مجلس النقد والقرض ثانيا:
على اختصاص مجلس صراحتا  ،1المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  87نص المادة    

السالفة  87لمادة الطعن وهدا بعد قرارين بالرفض وهدا ما جاء في فحو االدولة للنظر في 
  كر كما یلي :ذال

 لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجلـس بموجـب
 أعلاه، إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعـد85و 84و 82المواد 

 .أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول( 10 ) مضي أكثر من عشرة 
الإدارية للقرارات التي يصدرها مجلس النقد والقرض تجعل من القاضي يطبق إن الطبيعة   

وعليه فإن  مباشرة القانون الإداري بصفة حتمية وآلية شأنها شأن الأعمال الإدارية العادية،
 .2الجهة القضائية المختصة التي یرفع لها طلب الطعن في هذه القرارات هي مجلس الدولة

 

 الطعن في أنظمة وقرارات مجلس النقد والقرض الفرع الثاني: إجراءات
Procedures to appeal the Board's decision 

طعن مجموعة من لكل اجراء اداري نوع من الشروط واغلبها تشترك في نفس الشروط ول ان  
حالة الطعن  وهدا ما سوف نتطرق له، قبل الشروط الادارية مراعاتها الشروط القانونية يجب

 .)ثانيا(والإجراءات المتبعة في حالة الطعن في القرارات الفردية  )أولا(،ت التنظيمية في القرارا
 

 أولا: إجراءات الطعن في أنظمة مجلس النقد والقرض
" على:في فقرتها الأولى  المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  65المادة اقر المشرع في 

 أعلاه موضوع طعن بالإبطال  64مادة يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في ال
                                                           

، 13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد یتعلق ،  2003أوت  26في مؤرخ ، 03/11 رقم أمر من 87المادة  1
 .2013 ديسمبر 30 في المؤرخ

شهادة ماستر أكديمي  لنيل مذكرة ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ملية بودربالة و أكرم فراحتية ، 2
  . 21ص ، 2017- 2016المسيلة، محمد بوضياف، جامعة السياسية ، والعلوم الحقوق  كلية أعمال، انون ق فرع
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 مجلس الدولة ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف. بالمالية أماميقدمه الوزير المكلف 
( یوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه 60يجب أن يقدم الطعن خلال اجل ستين )

 شكلا".
 

 Conditions for filing a lawsuit    الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى  /01
 اقر القانون شرطين لقبول دعوى الطعن وهي:  
شخص التقاضي ما لم تكن له  ييجوز لأ لا من ق.إ.م.إ: " 13الصفة: تنص المادة   -1

 . 1صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة قرها القانون..."

قها المصلحة: من تعرف المصلحة على أنها: )الفائدة العملية المشروعة التي یراد تحقي -2
 اللجوء إلى القضاء(. 

التي حصرت حق رفع دعوى الإلغاء  11-03من الأمر رقم  65الفقرة الأولى من المادة  تنصو
ضد الأنظمة على وزير المالية فقط غير دستورية، كما أن نص هذه الفقرة غير مستساغ لأن 

بة بأحكامها خاصة الأنظمة قد تمس بالمراكز القانونية للأشخاص الطبيعية أو المعنوية المخاط
المؤسسات  إلىالبنوك والمؤسسات المالية، لذا كان على المشرع توسيع حق الطعن في الأنظمة 

 .2معين سنه مجلس النقد والقرض إجراءالمصرفية التي قد تتضرر من 
 

 The competent court     الجهة المختصة بدعوى الإلغاء ضد الأنظمة /02
الاختصاص لمجلس  هذا الطعن بالإلغاء حيث منح أمامهافع المشرع الجهة التي یر  اقر  

المتعلق  01- 98 رقم حسب القانون العضوي ويعتبر الاختصاص النوعي  ،الدولة

                                                           
ع المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم من  13المادة   1

 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21
  . 22ص ،المرجع السابق الذكر  ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ية ،ملية بودربالة و أكرم فراحت 2
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منه على:  09حيث نصت المادة  1اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم
 الفة الذكرالس ......الخيختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل  "

 

 شرط وجود التظلم محل دعوى الإلغاء /03
Provided that there is a grievance 

ولم يشترط المشرع شرط التظلم المسبق في الأنظمة لأنه منح الوزير حق طلب تعدیل   
 . 2إصدارهاالأنظمة قبل 

 

 ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد الأنظمة /04
The time of filing a lawsuit 

تميز دعاوى إلغاء قرارات سلطات الضبط المصرفي من حيث الآجال المقصرة، والتي لا ت   
 . يغیوما من تاريخ النشر أو التبل 60تتجاوز 

 .3ة والإدارةيام المقررة في قانون الإجراءات المدنكحيث تعتبر هذه الآجال قصيرة المقارنة الأح
 

 النقد والقرض ثانيا: إجراءات الطعن في القرارات الفردية لمجلس
 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  4 11-03من الأمر رقم  65المشرع في المادة  اقر  

 أعلاه، بخـصوص62يسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 
 .النشاطات المصرفية

                                                           
المعدل المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  1

 . 2011أوت  03، المؤرخة في  43 ج.ر.ج.ج عدد،  2011جويلية  26المؤرخ في  11/13والمتمم بالقانون العضوي رقم 
  . 22ص ، نفسه المرجع  ، مجلس النقد و القرص ف النظام المصرفي الجزائري  ملية بودربالة و أكرم فراحتية ، 2 

جامعة العربي  ،مذكرة نيل شهادة ماستر قانون إداري  ،رقابة مجلس الدولة على سلطات الضبط المصرفي ،زكريا سني 3
     .85ص  ،2016-2015 ،تبسة ،التبسي

معدل ومتمم، بالقانون  یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في ،  03/11من الأمر رقم  50 قرةف 65المادة   4
  .2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم
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 المـستهدفين مـن القـرار لا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
 .مباشرة

يوما ابتداء من نشر ( 60 ) يجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين

      أدناه87أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة  القرار
            

 

ضرر المادة صراحتا عن اجال الطعن وإمكانية الطعن لصاحب الحق المت توقد حدد  
من نفس  62والقرارات المعنية بهذه الدعوى طبقا للمادة  شخصا طبيعيا كان او معنوي 

 هي: 1القانون 
 الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعدیل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد، -أ

 الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، -ب
 لتنظيم الخاص بالصرف،تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق ا -ج
 القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس -د
 

 الشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء  ضد القرارات الفردية للمجلس -01
 المشرع شروط قبول الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في كل من: حدد

شخص التقاضي ما لم تكن له  ييجوز لأ .م.إ: "لاق.إمن  13الصفة: تنص المادة  -1
 . 2صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة قرها القانون..."

المصلحة: من تعرف المصلحة على أنها: )الفائدة العملية المشروعة التي یراد تحقيقها  -2
 اللجوء إلى القضاء(. 

                                                           
لقانون معدل ومتمم، با یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، ، مؤرخ في  03/11من الأمر رقم  02فقرة  62المادة   1

  .2013ديسمبر  30، المؤرخ في 13/08رقم
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ع  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم من  13المادة   2

 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21
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 الشروط الخاصة لقبول دعوى الإلغاء ضد القرارات الفردية للمجلس-02
الشروط الخاصة بدعوى الإلغاء ضد القرارات المعدل والمتمم حدد  11-03الأمر رقم  ان  

 الفردية الصادرة عن مجلس النقد والقرض وهي:
 

  Jurisdiction   شرط الاختصاص القضائي 02-01
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  01- 98 رقم حسب القانون العضوي   

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى  منه على: " 09يث نصت المادة ح ، 1المعدل والمتمم
  ......الخوأخيرة بالفصل 

 

 الشرط الخاص بقرار الترخيص لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية 02-02
المتعلق بالنقد و القرض  112-03من الأمر رقم  85والمادة  87المشرع في المادة  بين   

من نفس  85-84-82كرت في المواد ذوالتي شروط التي المجموعة من  ، المعدل والمتمم
تكون قرارات رفض الترخيص محصورة في مشاريع البنوك أو المؤسسات  نأوهي  ، القانون 

المالية ، فروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية ومكاتب تمثيل البنوك و المؤسسات المالية 
   الأجنبية.

                                               لقرارات الفردية الصادرة عن مجلس النقد والقرضأجل رفع دعوى الإلغاء ضد ا 02-03
المادة  ها فيا وتحت طائلة الرفض شكلا وقد حددترفع الدعوى في المدة المحددة لها قانون  

( یوما 60هذه المدة بستين)المعدل والمتمم المتعلق بالنقض والقرض و  11-03من الامر  65
 .3ابتداء من تاريخ نشر القرار أو تبليغه حسب الحالة

                                                           
المعدل الدولة وتنظيمه وعمله المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  1

 . 2011أوت  03، المؤرخة في  43 ج.ر.ج.ج عدد،  2011جويلية  26المؤرخ في  11/13والمتمم بالقانون العضوي رقم 
، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 87المادة   2

  .1320ديسمبر  30المؤرخ في 

، 13/08معدل ومتمم، بالقانون رقم یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 65المادة   3
  .2013ديسمبر  30المؤرخ في 



الفصل 

 الثاني
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 اللجنة المصرفية )البنكية( ودورها في الضبط الاقتصادي الثاني: الفصل
The banking committee and its role in economic control 

المتضمن  47-71 الأمر بموجب المصرفیة للمؤسسات التقنیة اللجنة إنشاء تم لقد       
 الجزائري  المشرع نظم ولقد ،1وهو جهاز مكلف بالرقابة على البنوك التجارية ،مؤسسات القرض

 للمؤسسات التقنیة اللجنة وتسییر بتشكیل المتعلق 191-71 رقم المرسوم عملها بموجب
 المهنة تهم التي المسائل في وتوجیهاتها آرائها تقدم الأخیرة هذه كانت حیث ،2المصرفیة
رقم  قانون  بموجب اللجنة هذه إلغاء تم وقد رقابي، أكثر منه لها دور استشاري  أي المصرفیة،

 .3 والقرض البنوك المتعلق بنظام 86-12

بمراقبة  مكلفة المصرفیة، اللجنة تسمیة أصبحت 10-90رقم  والقرض النقد قانون  وبصدور   
وتعاقبها  لها، الخاضعة والأنظمة للقوانین تطبیقها مدى وتتابع المالیة والمؤسسات البنوك عمل
 .4مخالفة كل على

 (الأول المبحث) في المصرفیة اللجنة الشكل التنظیمي إلىهذا الفصل  في سنتطرق  لهذا   
 (.الثاني المبحث) في المصرفیة حول اللجنة مقاربة وظیفیةو 

        
                                                           

صادرة في  ، 55عدد  الجريدة السمیة ، ، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض  ،1971جوان  30مؤرخ في  71/47أمر رقم  1
 .1971جويلیة  06

، جريدة  يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية ، 30/06/1971المؤرخ في  ، 71/191م مرسوم رق 2
 . 06/07/1971مؤرخ في  ، 55رسمیة عدد 

الصادرة  34جريدة رسمیة عدد  ، المتعلق بنظام البنوك والقرض ، 19/08/1986مؤرخ في  86/12من القانون  29المادة  3
20/08/1986. 

 )ملغى(. 18/04/1990الصادر في  ، 06عدد  ج.ر.ج.ج  ، المتعلق بالنقد والقرض 90/10من القانون  143دة الما 4
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   الشكل التنظيمي للجنة المصرفية: لوالأ  المبحث

 Organization of banking committee  
إلى  مجملها في تهدف المجالات مختلف في للقوانین المتوالیة التعدیلات أن المؤكد من   

 اللجنة البنیان الهیكليب هذا المبحث لهدا نستهل المصرفیة للجنة القانوني الإطار تطوير
 (.المطلب الثاني)المصرفیة في  وسیر اللجنة ، (المطلب الأول)المصرفیة في 

 

 البنيان الهيكلي للجنة المصرفية :الأول المطلب
المعدل 11- 03القانون الأخیر رقم  في المصرفیة اللجنة على زائري الج المشرع نص لقد     

تشكیلته  إلى بدایة التطرق  من بد لا الجهاز هذا عرفةتول ، 1والقرض بالنقد المتعلقوالمتمم 
 .(الثاني الفرع) طريقة سیر أعمال اللجنة المصرفیة ثم (الفرع الأول)العضوية 

 

 و طبيعتها القانونية () تشكيلة  أعضاء اللجنة :الأول الفرع
 .(ثانيا) والطبیعة القانونیة للجنة ، (أولا) التشكیلة البشرية إلىا الفرع نتطرق ذفي ه  
 

  Committee members banking    البشرية التشكيلة أولا:
المتعلق بالنقد والقرض،  10-90من القانون  143أسست اللجنة المصرفیة بموجب المادة   

، إلا أنه 2المتعلق بالنقد والقرضالمعدل والمتمم  11-03بالأمر  10-90نون ورغم إلغاء القا
  :3والتي نصت، 105أبقى على وجود هذه اللجنة بموجب نص المادة 

 
                                                           

 30 في  المؤرخ 13/08رقم بالقانون  ومتمم، معدل والقرض، بالنقد يتعلق ،  2003أوت  26في مؤرخ 03/11 رقم أمر 1
 .2013 دیسمبر

 أفريل  18في صادر ،  16عدد ج.ج.ر.ج ،والقرض بالنقد يتعلق ،  1990أفريل  14في مؤرخ ، 90/10 رقم قانون   2
 .)ملغى( ، 1990

، 13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،  2003أوت  26في مؤرخ ، 03/11 رقم أمر من 105 المادة  3
 .2013 دیسمبر 30 في المؤرخ
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 :يأتي بما وتكلف "اللجنة" النص صلب في تدعى مصرفية لجنة تؤسس
المطبقة  نظيميةوالت التشريعية للأحكام المالية والمؤسسات البنوك احترام مدى مراقبة -

 .عليها
 .معاينتها تتم التي الإخلالات على المعاقبة -
وضعياته  نوعية على وتسهر المالية والمؤسسات البنوك استغلال شروط اللجنة تفحص -

 .المالية
 .المهنة سير حسن قواعد احترام على وتسهر -

اللجنة المصرفیة فإن  1المعدل والمتمم السابق الذكر 11-03من الأمر  106حسب المادة و 
 تتكون من:

 ، رئيسا. المحافظ –

 أشخاص يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي. (03) ثلاثة –

ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول وينتدب الثاني من ( 02)قاضيان  –
 الأعلى للقضاء.الدولة ويختاره رئيس المجلس، بعد استشارة المجلس  مجلس

 ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين. –

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. –

أعضاء اللجنة من طرف رئيس الجمهورية تعين  ونصت نفس المادة في فقرتها الثانیة الى ان
س اللجنة المصرفیة وتطبق على رئی ،لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب مرسوم رئاسي

  .2المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر  25وأعضاؤها أحكام المادة 
 

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، القرضو  بالنقد يتعلق ،11 / 03 رقمالأمر من  106المادة   1

، 13/08 رقم بالقانون  ،ومتمم معدل  والقرض بالنقد يتعلق ،  2003أوت  26في مؤرخ 03/11 رقم أمرمن  25المادة  2
 .2013 دیسمبر 30 في المؤرخ
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 الطبيعة القانونية للمجلس ثانيا:

المعدل والمتمم لم یشر صراحة في ظل أحكامه إلى الطبیعة القانونیة  11-03إن الأمر    
وهدا ما سوف نحاول استنتاجه في  ضائیةللجنة المصرفیة إن كانت ذات طبیعة إدارية أم ق

 .بحثنا هدا

 

 Conduct of banking committee   المصرفية اللجنة سير :الثاني الفرع

نظام داخلي و طرق اجتماعات معینة اما دورية او سنوية او عام لذى ونحن  هیئةلكل      
، ثم  لسیر الحسن لها (لاأو )نظام الاجتماعات  إلى بصدد دراسة اللجنة المصرفیة لبدا التطرق 

 .وكیف یتم (اثاني) لطريقة التصويت

 

 نظام الاجتماعات   :أولا

اللجنة المصرفیة اما تكون وفق قانون او بناءا على اقتراحات في حالات  اجتماعاتان    
 .و اجتماع دوري أ اجتماع عام،وفق  ويتم هذا ،حسب ما اقر به المشرع  الضرورة الملحة

 

  العام  / الاجتماع 01

 أنتعقد جلساتها في مكان آخر یعینه رئیس اللجنة إلا  أناللجنة جلساتها بمقرها ويجوز تعقد 
كل شهر باستدعاء من  الأقلجلساتها تعقد برئاسة المحافظ وتجتمع بهذه الكیفیة مرة واحدة على 
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لى ع أعضاء أربعةإلا بحضور  أعمالهاولا تصح  أعضاءهامن  أربعةبطلب من  أورئیسها 
 .1العامة للجنة الأمانةعبر  الأعمالالأقل، وترسل الاستدعاءات لجلسة 

 

 / الاجتماع الدوري  02

حسب النظام الداخلي للجنة في دورات عمل عادیة اللجنة المصرفیة دوريا  أعضاءیجتمع    
مرة كل أسبوع على الأقل كاختتام لكل أسبوع ويحددون جدول الاعمال فیها وهدا بناع على 

 یس اللجنة او من اثنین أعضائه على الأقل لبرمجة الجلسة. رئ
 

 Method of voting   : نظام التصويتثانيا

تتخذ قرارات " الأولىفي فقرتها  2المعدل والمتمم 11-03 الأمرمن  107المادة  نصت  
 ". اللجنة بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا

    الأمرمن  105اللجنة المصرفیة فقد تم تحدیدها في المادة  أعمالبة لحصص بالنس أما
 وهي كالآتي:   3المتعلق بالنقد واقرضالمعدل والمتمم 03-11

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة  -
 عليها.

 تها.المعاقبة على الاختلالات التي تتم معاين -

                                                           
دة ماستر تخصص قانون مذكرة لنیل شها،  الإدارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائرالسلطات  ،مسعود وقواق 1

 .51-50ص ، ص  2015-2014،  بسكرة، جامعة  اداري  جامعة محمد خیضر 
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 11-03من الامر  107المادة  2

3
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 11-03من الامر  510المادة  
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تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعياتها  -
 المالية.

 تسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة. -
 أويمارسون نشاطات البنك  أشخاصكما تعاين عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها  -

هم العقوبات التأديبية المنصوص عليها يتم اعتمادهم، وتطبيق علي أنالمؤسسة المالية دون 
 الجزائية والمدنية. الأخرى دون المساس بالملاحقات  الأمرفي هذا 

 

 ستقلالية اللجنة المصرفية إالمطلب الثاني: مدى 

The independence of the banking committee 

ه یدل على عدم ، إذ اعتبر للاستقلالیةقد عرف الأستاذ زوایمیة رشید المفهوم القانوني     
خضوع السلطات الإدارية المستقلة لأي رقابة سلمیة أو وصائیة، ولا یهم بعد ذلك تمتع الهیئة 

 .1بالشخصیة المعنوية أم لا، إذ لا تعتبر هذه الأخیرة معیار حاسما لقیاس درجة الاستقلالیة

: المعیار سنحاول البحث في مدى استقلالیتها وفق معیارين أساسیین هما من هذا المنطلق
 .(الفرع الثاني) والمعیار الوظیفي (ولالفرع الأ ) العضوي 

 

 العضوية الناحية من المصرفية اللّجنة استقلالية مدىالأول:  الفرع 

الاستقلالیة من الجانب العضوي من خلال التطرق إلى تشكیلة اللجنة  نستطیع استنتاج  
 .(ثانيا) ى ظروف ممارسة الوظیفة، ثم التطرق إل(لاو أ) المصرفیة وطرق تعیین أعضائها

 

 

                                                           
 .27ص ،المرجع السابق الذكر  ,المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سمیرة إدیرو رينةصب  1
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 أعضائها تعيين وطرق  اللّجنة تشكيلة :لاأو   

من نفس الفانون وفي هذا  106اقر المشرع عن تشكیلة اللجنة المصرفیة في المادة    
 نتطرق إلى طرق تعیین أعضائها.م ث ، المصرفیةاللجنة سة تشكیلة راد تستهلالعنصر 

 

 المصرفيةاللجنة تشكيلة  /01

التي  04-10من الأمر رقم  08على تشكیلة اللجنة المصرفیة بموجب المادة  عدل المشرع    
 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم  11-03من الأمر  1الفقرة  106ة دعدلت نص الما

 . 1( أعضاء06( أعضاء بدلا من ستة)08) حیث أصبحت تتشكل من ثمانیة

    الذي ألغى أحكام القانون رقم 2المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  144نص المادة و 
 والمتمثلین في: ،( أعضاء06من ) تتكون اللجنة أین أصبحت  90-10

 المحافظ رئيسا. -

 ( أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي.03ثلاثة) -

يس الأول لهذه المحكمة بعد ( ينتدبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئ02قاضيين) -
 استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هدا المجلس من بين المستشارين الاولينممثل -

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية-

                                                           
أوت، ج.ر.ج.ج. عدد  26، المؤرخ في 10/04من الأمر رقم  08المعدلة بموجب المادة  ،03/11من الأمر رقم  106المادة  1

 . 2010سبتمبر  01، صادر في 50

 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض النقدب يتعلق ، 11-03مر أمن  441المادة  2
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نلاحظ وجود تشكیلة متنوعة من الاختصاصات وتضارب في المهام وتجمعهم لجنة واحدة 
 .المستمر عبر القوانین في عددهم ما یبین نسبة من الاستقلالیة بالإضافة الى التفاوت 

 

 المصرفيةاللجنة طرق تعيين أعضاء  /02

Methods of appointing members of the banking committee 

"يعين رئيس الجمهورية  نهعلى أالمعدل والمتمم  11-03من الأمر رقم  106تنص المادة   
 ( سنوات...".05أعضاء اللجنة لمدة خمس)

ك ااشتر  عدمسلطة التعیین التي توكل إلى سلطة علیا في الدولة، تعد ضمانة للاستقلالیة  نأ
البرلمان بغرفتیه والجمعیات المتخصصة في المجال المالي والاقتصادي وهذا قصد ضمان حیاد 

 .1الأعضاء وكذا ممارسة مهامهم باستقلالیة
 

 Conditions of employment  ثانيا: ظروف ممارسة الوظيفة

أعضاء  استقلالیةلضمان  الاساسیةعناصر  تعتبر عنصر من ة الانتداب ونظام التنافيدم ان
 .اللجنة المصرفیة

 

 تحديد مدة انتداب الرئيس والأعضاء /01

أبقى على المعدل والمتمم  11-03في ظل الأمر رقم ة الانتداب المحدّدة قانونا تعتبر مد   
مؤشر یجسد استقلالیّة اللجنة وهو  ( سنوات،05ء الأربعة المحددة بخمس)مدّة انتداب الأعضا

 .المصرفیة من الناحیة العضويّة
 

                                                           
1

 .29ص ،المرجع السابق الذكر  ,المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سمیرة إدیرو صبرينة  
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    نظام التنافي /02

المشرع من وقد تطرفنا الیه في الفصل الأول قد أراد  لا غنى عنهنظام التنافي عنصر  ان   
المصرفي لكن هدا بالنسبة للنشاطات خلاله تعزيز الاستقلالیة التي تتمتع بها السلطات المنشئة 

ولقول ان نظام التنافي جزاء من النوع من الاستقلالیة لیس كافیا لمدها بصلاحیات أوسع 
 الاستقلالیة.

 

 الوظيفية الناحية من المصرفية اللّجنة استقلالية مدى: الثاني الفرع

 المتمثلة في:یة أساس مجموعة العناصر بجب توفر المصرفیةللجنة  لأثبات استقلالیة   
(، وكذا تحدید طبیعة ثانيا) (، الجانب المتعلق بالوسائل المالیةلاو أ) طرق وضع نظامها الداخلي
 (.ثالثا) علاقتها مع السلطة التنفیذیة

 

 System Interior Committee : النظام الداخلي أولا

ا الداخلي بكل حرية قدرتها على وضع نظامه استقلالیة السلطات الإدارية  من اهم ممیزات   
ويتجلى ذلك في اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة تنظیمها وسیرها دون 
مشاركة جهات أخرى، أما فیما یخص اللجنة المصرفیة لم یمنح لها القانون هذه الإمكانیة 

لها المادة والتي تقابالمعدل والمتمم  111-03من الأمر رقم  107باستثناء ما جاءت به المادة 
 .2تا، التي حددت كیفیة اتخاذ القرار 90/10من القانون رقم  145

 

 

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11من الأمر رقم  107المادة  1
 أعمال، قانون  فرع كأدیمي، ماستر شهادة لنیل مذكرة ,المصرفي النشاط الضبط انيزماتميك ، حداد سمیرة إدیرو صبرينة   2

 .33ص ، 2016-2015 بجایة ، میرة، الرحمان عبد  جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق  كلیة
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 Legal means   ثانيا: الوسائل القانونية

 ،1السلطات الإدارية المستقلة اي حساسا في تحدید استقلالیة راالوسائل المالیة عنص ان  
حیث تعود في لمالي یعترف لها بالشخصیة المعنوية ولا بالاستقلال الا  وحیث ان المشرع

المسائل المادیة الي وزارة المالة أي لا یوجد عندها أي مخزون مالي تحت طائلة تصرفها ومن 
 هنا نلاحظ عدم استقلالیتها في الجانب المالي .

 

 ثالثا: طبيعة العلاقة مع السلطة التنفيذية

للّجنة  الاستقلالیةبین المظاهر التي تدعم  ان الشخصیة المعنوية والاستقلالیة المالیة   
في اتخاد القرارات دون الرجوع اجبارا الوظیفیة الجزائیة وتتجسد هده الاستقلالیة المصرفیة 

أصبحت اللجنة المصرفیة تمارس اختصاصاتها الرقابیة والتأدیبیة بصفة لسلطات العلیا ف
ست بشكل كبیر لكن رغم هدا یوجد بعض الرقابة القبلیة على هده القرارات ولاكن لی ،دیةراانف

 2من نفس القانون  11-03من الامر  29ومن بین هدة الرقابة حسب ما جاء في نص المادة 
 . وهي الرقابة الدورية او السنوية لرئیس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .34ص ، نفسهالمرجع  ,المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سمیرة إدیرو صبرينة  1

 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11الأمر رقم من  29المادة   2
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 مقاربة وظيفية حول اللجنة المصرفية في الجزائر :الثاني المبحث

A functional approach to the banking committee in Algeria 

تتمتع اللجنة المصرفیة، باعتبارها سلطة ضبط مستقلة فاصلة في المجال المصرفي،    
لها على فكرة كبمجموعة من الاختصاصات: تنظیمیة، استشارية، رقابیة، عقابیة، وتنطوي 

الضبط الاقتصادي، التي تمثل الغرض الذي أنشأت لأجله السلطات الإدارية المستقلة الضابطة 
  .1ال الاقتصادي والماليفي المج

هذا التجمع في المهام في ید هیئة واحدة على خلاف الهیئات الإدارية والقضائیة التقلیدیة   
التي تتمیز بمبدأ الفصل بین السلطات، وبالتالي الفصل بین الاختصاصات یسمح للهیئة 

عة والفعالیة الإدارية المستقلة بمراقبة كل القطاعات المكلفة بضبطه، وهذا لضمان السر 
 الاقتصادیة والحفاظ على النظام العام الاقتصادي.  

وعلى هذا الأساس خول المشرع للجنة حق تتمتع باختصاصات عقابیة )قمعیة( توقعها على  
المؤسسات التي تخل بالنصوص القانونیة والتنظیمیة التي تنظم المهنة، وتلجأ إلیها عند عدم 

ما أن اعتبارها تمس بحقوق الأشخاص، فینبغي كابع وقائي، جدوى الإجراء الرقابي الذي له ط
طرق الطعن في القرارات التي تصدرها  إلى ثم نتطرق  ، (المطلب الأول)إحاطتها بضمانات في 

 .(الثاني المطلب)المصرفیة بصفتها سلطة إدارية له الحق في إصدار القرارات في  جنةلل

 

 

 

 
                                                           

1Dib, Said, « de l’établissement financier dans la loi de la monnaie et du crédit », Media – Bank, N°47, Avril, 

Mai, 2000 , P 91. 
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 المصرفية نةاللج صلاحيات واختصاصات: الأول المطلب

Terms of reference of the banking committee 

مثل  عمومالا یخلو من المبادلات التجارية لتحقیق أرباح في المیادین  اقتصاديان كل نظام   
المبیعات المبادلات السوقیة الدولیة البورصة ولضمان منافسة مشروعة لبدا من وضع رادع 

صالح والهیئات ومن هدا المنطلق في هدا المطلب سنتطرق لمخالفة القوانین وحمایة أعوان الم
 المصرفیة اللّجنة صلاحیاتو ، (الأول الفرع)بصفتها سلطة إدارية  المصرفیة اللّجنة صلاحیات
 .(الثاني الفرع) هیئة شبه قضائیةبصفتها 

 

 الإدارية سلطة بوصفها المصرفية اللجنة صلاحيات: لوالأ  الفرع

هیئة وصلاحیاتها بصتها سلطة إدارية لبد من الخوض في اعمالها  لتطرق لعمل أي         
الإدارية البحثة المتعلقة بالرقابة والتحري وكیفیة القیام بها وهدا سنتناوله وفق التدرج التالي: 

وهدا وفق  ،(ثانيا) المصرفیة اللّجنة یتحدد مجال ممارسة الرقابة (أولا)مضمون الرقابة والتحري 
 .(الثاث) رقابیة ملوآلیات ع قواعد

 

 Monitoring and investigation workأولا: مضمون سلطة الرقابة والتحري   

على اللجنة المصرفیة السهر على ضمان السیر الحسن للمؤسسات البنكیة والبنوك لبدا    
ن فإذا ما اكتشفت اللجنة أ ،الإحاطة بالحدر والرقابة لعدم تجاوزات في القوانین وعدم اختراقها

الأعمال البنكیة خرجت عن مبدأ الشرعیة، أي مخالفة القوانین والأنظمة، وجب تصحیحها بما 
 .  1یوافق أحكام القانون 

                                                           
1 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/.pdf2018/02/05 06:53 ص  

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/.pdf
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لهذا فرقابة اللجنة تضمن حمایة الجهاز المصرفي من التلاعب والاستغلال والاختلاس،    
ن ودائعهم یمكن دون أكوفوضى التسییر إذ تؤدي إلى ضمان استقراره، حیث أن المودعین یتأ

 .  1سحبها عند مجرد الطلب، أي ضمان قدرة البنك على الدفع

من الامر  105وقد بین القانون هدة القواعد و الصلاحیات في اكثر من مادة فقد ذكرة المادة  
 : يعلى ما یل 2المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم 03-11

 :" وتكلف بما يأتيتؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص "اللجنة
 مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التـشريعية والتنظيميـة المطبقـة -

 .عليها
 .المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها -

 تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر علـى نوعيـة وضـعياتها
 .المالية

 م قواعد حسن سير المهنةوتسهر على احترا

هي مجموعة قواعد التسییر الخاصة بتأمین الاستقرار المالي الرقابة والتحري  إن وأخرا  
لضمان سیولة مالیة احسن واستقرار مالي  ،لمؤسسة القرض، والتي تسهر اللجنة على مراقبتها

 كافي لتحقیق التفادي من الاخطار العجز وقلة السیولة .

 

 

 

                                                           
1 Ben Halima Ammour : « La régulation monétaire en Algérie », Revue IDARA, Vol 05 N°01, 1995, P 40. 

 ، على ما يلي :المعدل والمتمم ،بالنقد والقرضالمتعلق ، 11/ 03من الأمر رقم  الفقرة خامسة 105المادة   2
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 Rules of the Maitikaلاءة  قواعد الم /01

الافتراش او الغطاء واصطلاحا أي معني اقتصادي تعني ان كلمة الملاءة لغة تعني    
 وأیضا الىضمان تغطیة الأخطار، الملاءة الى ، تهدف اسلوب تفادي الأخطر وتجاوزها

 . 1ضمان توزيع الأخطار

ال الموجودة في البنك ان تغطیة الاخطار من الجانب المالي تقوم بحساب مبالغ الم
والمقروضة عل أساس السرعة أي تلبیتها في اقل من أسبوع مع مبالغ یحب ان تكون اكتر او 

، تساوي المبالغ المالیة لحسابات للزبائن والحالات المستعجلة التي یطلب فیها الزبائن اموالهم
أو الالتزامات التي  وهناك أیضا نسبة تقسیم الأخطار المتعلقة بجموع المستفیدین من القروض

  .2تفوق نسبة معینة من الأموال الخاصة للبنك، وتسمى الرقابة على الأخطار الكبیرة 

ويسمها بعض وتسمى أیضا معدل الملاءة أو القدرة على الدفع ،  أما تغطیة الأخطار    
وقتیه و  الفقهاء سرعة الاستجابة للزبون أي كیفیة استجابة البنك للزبون اما تكون مباشرة او

 .المباشرة أي استطاعة البنك تلبیة رغبة الزبون مباشرة بعد استوفاء الشروط

اما الوقتیة نكون تلبیة احتیاجات الزبون ولاكن بشكل غیر مباشر متل البنوك الإسلامیة    
 .3وبنوك المضاربة وبنوك المقایضة

 

 

                                                           
-2001 جامعة تیزي وزو، ،فرع قانون الاعمال جستیر،ام مذكرة ،المالي المؤسسات و البنوك على الرقابة ، جمیلة بلعید  1

 .40ص ،2002
ية الحقوق جامعة قسم الخاص كل،أطروحة دكتوراه في الحقوق، زي بالبنوك التجاريةكعلاقة البنك المرمحمد ضوفي ،    2

 .107ص  2015-2014،الجزائر
3  https://archive.islamonline.net/?p=5659/////29/08/2018 9:28:38 PM 
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 The liquidity coefficient   نسبة السيولة /02  

او تحويل  ، هو إمكانیة البنك تلبیة القدرة المالیة في الأوقات القیاسیة سیولة، یقصد بال   
وهدا ( واسهم المؤسسات زي ك)مثل السندات العامة، الودائع لدى البنك المر  الأصول مثل :

یث نص المادة  حالبنكیة وباقل الاضرار في الجانب الاستثماري للبنك  تدون الاضرار بالتزاما
 كما یلي : 1المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم 11-03من الامر  02الفقرة  35

 يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزيـع
القرض وتنظيم السيولة، و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط 

 سـوق 
   صلابتهالصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي و 

ولهذا فإن رقابة اللجنة على مؤسسات القرض، تهدف إلى إلزامها على الاحتفاظ بحجم    
اف من الأموال السائلة والمتشكلة بسرعة، لأن مقدار سیولة أي مال یتمثل في سهولة ك

 .  2تحويله إلى نقود، فكلما ازدادت هذه السهولة ازدادت سیولته
 

 قواعد المحاسبة   /03

على قواعد المحاسبة اقر القانون جملة التوصیات والقوانین على المؤسسات  ظاللحف    
يتعين على  3المعدل والمتمم 11-03من الأمر رقم  103نص المادة  مثلا ،المالیة تطبیقها 

قا للشروط التي يحددها البنوك والمؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمع وف
 .المجلس

                                                           
 . 13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 11- 03من الأمر رقم  02فقرة  35 المادة   1

2 http://dlibrary.univ.boumerdes.dz/8080/bitstream/123Chiki.pdf 11/03/2018 15:06:39 

، 13/08معدل ومتمم بالقانون رقم ، يتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  من 103 المادة  3
 .2013دیسمبر  30المؤرخ في 

http://dlibrary.univ.boumerdes.dz/8080/bitstream/123Chiki.pdf
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( أشهر 06مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلال الستة ) ل بنك ومؤسسةكعلى   
الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، 

 وفقا للشروط 

 ، ومن الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى.  1التي يحددها المجلس

يد لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على ل تمدكتختص اللجنة المصرفية بمنح    
العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالية، وهذا في 

 ( أشهر. 06حدود ستة)

ل مؤسسة قرض أن تبلغ قبل عملية النشر، نسخة أصلية للحسابات كما يجب على ك    
 .  2إلى اللجنة المصرفية السنوية

أو محافظو الحسابات الذین علیهم  مراجعوتجدر الإشارة أن هذه الحسابات یقوم بها و     
 .  3تقدیم للجنة المصرفیة تقارير دورية وسنوية خاصة حول المراقبة التي قاموا بها

او سنوية وهدا في الحالات العادیة وهناك إمكانیة ان تكون  شهرياوتكون الحسابات دورية اما   
 یة في الحالات الاستثنائیة ادا كان هناك تجاوزات او بعض الأخطاء .الحسابات عشوائ

 

 

 

                                                           
 76یولیو ج.ر.ج.ج عدد 23المؤرخ في  ، المتضمن مخطط الحسابات المصرفية و القواعد المصرف، 08/92قم النظام ر  1
 07المؤرخ في، المتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها ،09/92النظام رقم  و
 .35ج.ر.ج.ج عدد ،1992دیسمبر  
 .13/08 رقم بالقانون ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،11- 03من الأمر رقم  103المادة   2
 . 146، ص الذكر سابقالمرجع ال،  الرقابة على البنوك والمؤسسات الماليةجميلة بلعيد ،   3
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 للرقابة المصرفية جنةلال ممارسة مجالات :ثانيا

Areas of practice of the Banking Supervisory Committee 

 سیر رام قواعداحت قصد وذلك المالیة، والمؤسسات البنوك رقابة مهمةب المصرفیة اللجنة تتكفل  
 .والمؤسسات المالیة البنوك غیر إلى المصرفیة اللّجنة رقابة تمتد كما المصرفیة، لمهنةا

 

 المالية والمؤسسات البنوك رقابة / 01

Control of banks and financial institutions 

 الاستقرار تحقیق بهدف البنوك على الرقابة في المصرفیة للّجنةرغم الصلاحیات المتعددة     
 المتعلقالمعدل والمتمم  11-03 رقم الأمر من 105 المادة تنص والمصرفي ام الماليالنظ في

 والأنظمة القوانین تطبیق حسن قبةابمر  مكلفة المصرفیة اللّجنة نأ تنص على 1والقرض بالنقد
 .المالیة البنوك والمؤسسات لها تخضع التي

 وقدرتها سیولتها لضمان الموجهة التسییر لمقاییس البنوك احترام مدى في الرقابة هذه تتمثل
 .2المالیة بنیتها توازن  وكذا والغیر، المودعین تجاه الوفاء على

 

 Extension of the banking committee's supervision المصرفية جنةلال رقابة امتداد /02

 بین المهنیة العلاقاتلابعد الحدود حتى تصل الى  تحرياتها توسیع المصرفیة للّجنة تستطیع   
 مالیة مؤسسة أو بنك على مباشرة غیر أو مباشرة بصفة یسیطرون  الذین المعنويین الأشخاص
 احترام مع بالخارج المقیمة الجزائرية الشركات لفروع بالنسبة الشيء ونفس لها التابعة أو الفروع

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،11- 03من الأمر رقم  105المادة  1

 .58ص ،المرجع السابق الذكر  ,المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، دحدا سمیرة إدیرو صبرينة2
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 إلى الیةالم والمؤسسات البنوك مراكز في الرقابة نتائج بتبلیغ تقوم كما الدولیة، الاتفاقیات
 الأجنبیة الشركات فروع ممثلي إلى و الجزائري، للقانون  الخاضعة الشركات فروع مجالس إدارة

  .1 الحسابات محافظي إلى تبلغ الجزائر، كما في

 

 Mechanisms of exercising control   جنة المصرفيةآليات ممارسة الرقابة لل: لثاثا

عدل والمتمم على أن اللجنة المصرفیة تكلف الم 112-03من الأمر  105نصت المادة    
بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشريعیة والتنظیمیة المطبقة علیها، 
وبفحص شروط استغلالها والسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة، والمعاقبة على الإخلالات التي 

 تتم معاینتها.

بمهامها في إطار الرقابة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة  تلجأ اللجنة المصرفیة للقیام  
 إلى نوعین من التحقیق هما:

 

 Control of documents   الرقابة على الوثائق والمستندات / 01

المتعلق بالنقد والقرض اللجنة المصرفیة المعدل والمتمم  11-03الأمر  صرح المشرع في   
المالیة بناء على الوثائق والمستندات قصد التحقق من الاحترام سلطة مراقبة البنوك والمؤسسات 

الظاهر للتشريعات والأنظمة السارية المفعول، وكذا مدى احترام قواعد الحیطة والحذر في 
التسییر للبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها، من أجل البحث عن مدى وجود 

 .3إختلالات في التوازن المالي من عدمه
                                                           

 .59ص ،المرجع السابق الذكر  ,المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سمیرة إدیرو صبرينة  1
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11من الأمر رقم  105المادة   2

، دیوان الجزائرية التجربة إلى إشارة مع البنوك طرف من النقود استخدام طرق  في دراسة  :البنوك تقنيات ، الطاهر لطرش 3
 .205ص ، 2007سنة  المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،
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ويمنح المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة مهمة تنظیم برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها،    
وتحدید قائمة الوثائق والمستندات ومدة تسلیمها، كما یخول لها أن تطلب من البنوك 

 .1والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهامها

 :2همیة الرقابة على الوثائق والمستندات فيوتتمثل أ    

تسهيل مهام البنوك والمؤسسات المالية التي ترسل للسلطات الرقابية مجموعة موحدة من  –
 المعطيات تعتمد على منهجية متناسقة.

تسمح هذه الرقابة بكشف مخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما، وخرق قواعد حسن  –
 سلوك المهنة.

الكشف عن أخطاء في تطبيق أسس الاستغلال من طرف البنوك والمؤسسات تسمح ب –
 المالية، قبل الوصول إلى مخالفة.

 

 Control in place  الرقابة في عين المكان / 02

نتقال إلى عین المكان ان تللجنة فیمكن بناء على نتائج الرقابة على الوثائق والمستندات،     
حة المعلومات التي بلغت بها، أو حتى بمبادرة منها متى رأت من أجل معاینتها والتأكد من ص

 .3ذلك ضروريا

                                                           
  ، الجزائر،بومرداس ، رسالة ماجستیر في قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرةالرقابة على البنوك التجاريةعبد الحق شیخ ،  1

 .152، ص2010 -2009
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من  109المادة 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة تیزي وزو، مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري  ملیكة أوبایة، 3

 .85، ص 2004-2005
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المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض اللجنة المصرفیة سلطة  11-03وقد خول الأمر     
وقد داء هدا في صباغ اكثر من مادة وهدا  مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة في عین المكان،

كما  1من نفس الامر 109-108-105-102-101ونصت علیه المواد لتشدید المشرع علیه 
-36وجاء هدا في المواد  یمكن لبنك الجزائر أن یقوم بإجراء التفتیش لحساب اللجنة المصرفیة،

ه اختیارها القیام بهذه ويمكن لهذه الأخیرة أن تأمر أي شخص یقع علی ،2من نفس الامر 56
 الرقابة.

 

  الإدارية قضائيةشبه  هيئة بوصفها المصرفية للجنةا صلاحيات: الثاني الفرع
The powers of the Banking Commission as a quasi-judicial administrative body   

بمكن للجنة تطبیق بعد العمل التحقیقي للجنة المصرفیة في الجانب الرقابي والحسابي     
والتنظیمیة المتعلقة بممارسة النشاط وجود مخالفات للأحكام القانونیة  العقوبات ملاحظة

المصرفي وأخلاقیات المهنة أو التدابیر التي یفرضها بنك الجزائر بمقتضى صلاحیاته القانونیة 
، فإن اللجنة المصرفیة وفي 3أو تقدیم بیانات ومعلومات خاطئة أو ناقصة وغیر مطابقة للحقیقة

 ، )ثانيا(وإجراءات تأدیبیة وم باتخاذ التدابیر تقو  ، ) أولا(إطار صلاحیاتها الرقابیة والتأدیبیة 
 .)ثالثا(ولضمان صحة التدبیر اضافت العقوبات التكمیلیة 

 

 

 

                                                           
 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 109-108-106-105-102-101المواد  1

13/08. 
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 56-36المواد  2

3RIVES- LANGE Jean –louis. CONTAMINE RAYNAUD Monique, Droit bancaire, Edition Dalloz, 5eme édition, 

paris, 1990,p80. 



الاقتصادي ضبط في ودورها (البنكية) المصرفية اللجنة :الثاني الفصل  

 

57  

 

 Administrative procedures    أولا: التدابير والإجراءات الإدارية 

المعدل والمتمم المتعلق بالنقد  11-03من الأمر  115و 113، 112، 111طبقا للمواد      
إذا أخلت البنوك والمؤسسات المالیة بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة تقوم اللجنة  ،1والقرض

المصرفیة باتخاذ تدابیر وإجراءات إدارية وهي وقائیة غرضها ضمان حسن سیر البنوك 
والمؤسسات المالیة وحمایة أموال المودعین من جهة، ومن جهة أخرى حمایة النظام المالي 

إلى توقیع العقاب بل هي إجراءات تهدف إلى التصحیح والنهوض  بشكل عام، فهي لا تهدف
 .2بوضعیة البنك أو المؤسسة المالیة

 یتجسد هذا النوع من التدابیر والإجراءات الإدارية في:

توجیه اللجنة المصرفیة تحذیرا لأحد البنوك أو المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها إذا     
هنة المصرفیة، وذلك بعد إتاحة الفرصة لمسیري هذه المؤسسة أخلت بقواعد السیر الحسن للم
التي نصت على ما  3المعدل والمتمم 11-03من الأمر  111بتقدیم تفسیراتهم طبقا للمادة 

یلي: "إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة، یمكن 
 .4ة لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهم"اللجنة أن توجه لها تحذیرا، بعد إتاحة الفرص

هذا وإذا لم یراع هذا التحذیر من قبل البنك أو المؤسسة المالیة، یمكن اللجنة المصرفیة اتخاذ   
 .5المعدل والمتمم 11-03من الأمر  114العقوبات المنصوص علیها في المادة 

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 03/11 رقم الأمر من 115-113-112-111المواد  1
، 24، مجلة إدارة، عددالسلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي: وجه جديد لدور الدولةمنى بن لطرش ،  2

 .73، ص2002سنة
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 111 لمادةا 3
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الرقابة العمومية على الهيئات والمؤسسات المالية في الجزائرأعمر بورایب ،  4

 .73، ص2002-2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 114 المادة 5
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یته المالیة ذلك، وفي هذا الإطار تقدیم الأوامر للبنك أو المؤسسة المالیة عندما تبرر وضع  
یمكن للجنة المصرفیة أن تدعو أي  1المعدل والمتمم 11-03من الأمر  112وطبق للمادة 

بنك لاتخاذ ضمن مهلة معینة جمیع التدابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم توازنه المالي أو 
 تصحح الأسالیب الإدارية المطبقة في التسییر.

، یمكن 2المعدل والمتمم 11-03من الأمر  113لإدارة مؤقتا، فطبقا للمادة تعیین قائم با   
للجنة المصرفیة أن تعین قائم بالإدارة مؤقتا تخول له الصلاحیات اللازمة لإدارة وتسییر البنك 

 أو المؤسسة المالیة المعنیة أو فروعها في الجزائر بما في ذلك حق إعلان التوقف عن الدفع.

تعیین قائم بالإدارة مؤقتا بناء على طلب من مسیري البنك أو المؤسسة المالیة یمكن أن یتم   
المعنیة، عندما یروا بأنهم لم یعد باستطاعتهم ممارسو مهامهم بشكل عاد، كعدم قدرتهم على 
استرداد دیونهم، وإما مباشرة من قبل اللجنة المصرفیة عندما تتیقن أنه لم یعد بالإمكان إدارة 

لمؤسسة المالیة المعنیة في ظروف عادیة أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات البنك أو ا
 11-03من الأمر  114التأدیبیة المنصوص علیها في الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة 

 والمتمثلة في: 3المتعلق بالنقد والقرضالمعدل والمتمم 

 مؤقتا أو عدم تعيينه. التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة –

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم  –
 تعيينه.

 تعيين مصفي  –

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 112 المادة 1
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من  109المادة  2
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 03/11 رقم الأمر من 114 المادة  3
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فإنه یصبح قید التصفیة كل بنك أو  ،1المعدل والمتمم 11-03من الأمر  115فحسب المادة 
نها، وكذا كل فرع بنك ومؤسسة مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد م

 مالیة أجنبیة عاملة في الجزائر تم سحب الاعتماد منها.

ويمكن للجنة المصرفیة أن تضع قید التصفیة وتعین مصفیا لكل مؤسسة تمارس بطريقة    
، أو التي تخل بإحدى الممنوعات 2غیر قانونیة العملیات المخولة للمؤسسات المصرفیة

 .3المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر  81دة المنصوص علیها في الما
 

 Disciplinary proceedings ثانيا: الإجراءات التأديبية

الواسعة في تسلیط العقوبات على المؤسسات المالیة والبنوك  تللجنة المصرفیة الصلاحیا   
 .وقد اقر المشرع العقوبات التي للجنة المصرفیة الحق في تطبیقها

  و التي تتراوح بین:4المعدل والمتمم  11-03من الأمر  114العقوبات في المادة  واقر المشرع 
 الإنذار،1 -
 التوبيخ،2 -
 المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط،3 -
 ه،التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيين4 -
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا 5 -

 عدم تعيينه، أو
                                                           

 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 115 المادة 1

2 DIB SAID, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », Revue 

banque et droit, N° 80, Novembre-Décembre, 2001 ;p36. 

 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 03/11 رقم الأمر من 81 المادة 3

 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 03/11 رقم الأمر من 114 المادة 4
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 .سحب الاعتماد6 -
 وزيادة على ذلك، يمكن اللجنة، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإمـا

 ...الأدنـى الـذي يلـزم البنـكإضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال 

یمكن اللجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلا عن العقوبات السابقة الذكر، وإما إضافة إلیها  و  
بعقوبة مالیة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال الرأس مال الأدنى المطلوب توافره لدى البنك أو 

ل هذا المبلغ الذي یدخل في میزانیة المؤسسة المالیة المعنیة، وتقوم الخزينة العمومیة بتحصی
 .1الدولة

 

 Complementary sanctions  ثالثا: العقوبات التكميلية 

لیة وتكون هدي العقوبات اغلبها مالیة نستنتج من العنوان ان العقوبات هي عقوبات تكمی   
م المعدل والمتم2 11-03من الأمر رقم  الفقرة الثانیة 114وهدا ما جاءت به المادة 

... وزيادة على ذلك يمكن للجنة المصرفية أنّ تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات كالتالي:"
المذكورة أعلاه، وإما إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأس مال الأدنى 

 ".الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة
 
 
 
 
 

                                                           
1 AUASTANA (J), « la sanction administrative est-elle encore une décision administrative» AJDA, n° spécial 

Octobre 2001 , p 141. 

 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 02الفقرة  114 المادة  2
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 المصرفية اللجنة قرارات في الطعن طرق : الثاني المطلب

How to challenge banking committee decisions 

محصنة من المراجعة القضائیة، حیث منح قانون النقد غیر قرارات اللجنة المصرفیة  ان  
راراتها تقدیم طعن قضائي ضد ق إمكانیةوالقرض للبنوك والمؤسسات المالیة المعنیة بالقرار 

 الصادرة فیها.

المصفي، ذلك حسب  أوتعلق بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا ت التي القرارات یمكن الطعن في و  
"  المتعلق بالنقد والقرض التي تنص على:المعدل والمتمم  11-03 الأمرمن  107المادة 

تأديبية وحدها قابلة والعقوبات ال المصفي أوتكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة 
 .1"لطعن القضائي

المحاكم : "أنوالتي تنص على  والإداريةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  800المادة  تنصو 
درجة بحكم  أولوتختص بالفعل في  الإداريةهي جهات الولاية العامة في المنازعات  الإدارية

 إحدى أوالبلدية  أوالولاية  أوقابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون فيها الدولة 
 .2" طرفا فيها الإداريةالمؤسسات العمومية ذات الصفة 

، فهنا الإداري فإن قراراتها من اختصاص القضاء  إداريةاللجنة المصرفیة هیئة  وبالنظر ان
یجب  إذمجلس الدولة هي الجهة المختصة في النظر والفصل في الطعون التي لا توقف التنفیذ 

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ،والقرض بالنقد يتعلق ،03/11 رقم الأمر من 107 المادة 1

ج.ر.ج.ج ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  من 800المادة  2
 .2008أفريل  23، المؤرخة في 21 عدد
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ويتم التبلیغ وفقا  1من تاريخ التبلیغ تحت طائلة رفضه شكلاابتداء یوم  (60) خلال تقدیم الطعن
 .2المدنیة الإجراءاتوفقا لقانون  أوللطرق القضائیة 

 

                                                           
 .13/08 رقم بالقانون  ومتمم، معدل ، والقرض بالنقد يتعلق ، 03/11من الامر  3الفقرة  107المادة  1

 أعمال، قانون  فرع كأدیمي، ماستر شهادة لنیل مذكرة ,المصرفي النشاط الضبط ميكانيزمات ، حداد سمیرة إدیرو صبرينة  2
 .62ص ، 2016-2015 بجایة ، میرة، الرحمان عبد  جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق  كلیة



    

 الخاتمة
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 الخاتمة:

ضبط او الحافزل أساسهي سلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي  أخرا انو 
، بل أكثر من ذلك فهي محرك والمجدد لحركته بعد كل ازمة تصاب بها الدولة يالاقتصاد

وهي الرابط الأكبر بين  نظرا لاتساع مجال عملها ونطاق تدخلها،السوق المصرفية والمالية، 
باعتباره عصب النظام  فإن النشاط المصرفي مجال حساس وخطروكذا  الدولة والمجتمع

 العام الاقتصادي للدولة.  
مجلس النقد  :وهماضبط المجال المصرفي وبتركز عما النشاط المصرفي على هيئتين تقومانب

 لمصرفية، وذلك من خلال منحهما مجموعة من الاختصاصات.والقرض واللجنة ا
في تين الضبط الاقتصادي في المجال المصرفي ئوبعد العرض التفصيلي لمختلف جوانب هي

تين الهيئتان ومعالجة أغلب اوء على هضال طلتسفيه و الذي حاولنا  المذكرة البحثية هد
وكيفية تعين أعضاء كل من  ،البشرية تشكيلة المتمثلةفيالجوانب من الناحية الهيكلية و 
 الأنظمةإصدار  اجتماعوكيفيةوأيضا صحة سير  ،ةيالمصرفمجلس النقد والقرض واللجنة 

و  إصدارالترخيصالجانب الوظيفي لهيئتان من  ودرسنا أيضا،رارات الفردية وتطرقناقوال
 التحذيريةالقمعية و والعقوبات  ،ديةنمكانية وس بنوعيهاوالرقابة  ،شروط منحهاو  الاعتمادات

الأعمال الصادرة عن كل من مجلس النقد والقرض إلى طرق الطعن في هده  أخيراوأشرنا 
 واللجنة المصرفية. 

 
 
 
 
 



 ــةـــــمـالـــــــخـاتـ

 

65  

 

النقاط تجلت لنا بعض  مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفيةل الشبه المعمقة  وبعد دراستنا
 النقائص أهما:او بالأحرى بعض 

 
 باستقلالية الهيئتين.*عدم تصريح المشرع 

 *الغموض في بعض المواد القانونية وعدم فهماها.

 نقص الكفاءات في عدد تشكيلة كل من مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفية*

 تضارب في بعض المهام لمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية*
 

التي تم وبناءا على بعض النقائص  ومن خلال معالجتنا للموضوع من مختلف جوانبه،-
ارتأينا أنّ نبدي بعض  المذكرةإنجاز هذا  مراحلالتي لاحظناها في مختلف ذكرها و 

 حات ونذكر منها:االاقتر 
 
 دلات الخارجيةافي مجال التب في المجال النقدي والمصرفي وخاصة أكفاءوتعين موظفين *

 .تعدیلا واضحا وصريحا القانونيةتعدیل النصوص *

 التطور الخارجي في مجال الصرفالمعلوماتية ومواكبة  تطوير* 

 *توسيع السلطة لكلا الهيئتين
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عدد الإحالات 
فيما يخص 
 سلطة الضبط

عدد 
الإحالات 

يمعلى التنظ  

عدد المواد 
المخصصة 
طلسلطة الضب  

عدد مواد 
ئالنص المنش  

 سلطات الضبط المصرفي النص المنشئ

01-01القانون  302 23 01 10 والقرضمجلس النقد    
01-01القانون  302 02 01 /  اللجنة المصرفية 
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 السنوات 2990 2991 3002 3002

10 01 / 10 
مجلس النقد 

 والقرض

18 / 03 / 
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 المصرفية
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عدم 
 تحديد

موظفين 
 أساتذة سامين

شخصيات 
 القضاة كفأة

عدد 
 الأعضاء

 سلطات الضبط
 المصرفي

10 12 / 13 / 10 
مجلس النقد 

 والقرض
13 
 

يةللجنة المصرفا 18 13 12 / /  
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طسلطات الضب سلطة التعيين سلطة الاقتراح طبيعة قرار التعيين  
 مرسوم رئاسي
 مرسوم تنفيذي

/ 
/ 

10رئيس الجمهورية  0001  
12رئيس الحكومة  0001 جلس النقد م 

 مرسوم رئاسي في مجلس الوزراء والقرض
10رئيس الجمهورية  3112 /   

 مرسوم رئاسي
 مرسوم تنفيذي

 الرئيس الأول للمحكمة العليا
 وزارة المالية

10رئيس الجمهورية  0001  
10رئيس الحكومة  0001 يةاللجنة المصرف   مرسوم رئاسي 

 
 الرئيس الأول للمحكمة العليا

10رئيس الجمهورية  3112   

10

 



 

 

 

 حالات الإقالة
الخدمة كامل 

 الوقت
 العهدة المدة القابلية للتجديد

سلطات  
 الضبط

 قانونا المثبتالعجز الصحي 
 سنوات 10المحافظ  مرة واحدة / الخطأ الفادح

:جزئيا0001 سنوات 12النواب  مجلس النقد  
:/3110 / / / / والقرض  

/ / / / 3112/:  

 سنوات 10المحافظ  قابلية للتجديد / /
كليا0001 سنوات 12الأعضاء  اللجنة  

جزئيا :3112 سنوات 12الأعضاء  / / / المصرفية  

51

 



 

 

 

 

 السنة 2990 2992 2993 2992 2991 2991 2991 2991 2991 2999 3000 3002 3003
 أنظمة 10 02 10 12 00 10 10 10 12 11 10 11 12
 تعليمات 12 00 01 12 30 00 01 01 12 12 10 10 10
 مذكرات 10 10 10 10 00 00 12 10 10 13 10 10 10

 

 

 

61

09910110  



 

 

 

 

 السنة 90 92 93 92 91 91 91 91 91 99 00 02 03 02 مجموع
 بنوك 10     10  12 12 12 13 10 10 10 30
 مؤسسات 13     10  10 10  10 10 10  10

 المالية
 المجموع 12     13  10 10 12 12 13 10 10 30

 

 

 

10

 



قائمة 

المصادر 

 والمراجع
 



 قــــائمة الــــمصادر و الــمراجع
 

75  

 

 قائمة المراجع بالغة العربية
 الكتب :أولا

 .2005، الجزائر،02طبعة  دار العلوم للنشر و التوزيع، ، ، القرارات الإداريةبعلي محمد الصغير  -10
سنة  ،الجزائر ،دار الكتاب العالمية ،حق الرد والتصحيح في التشريعات الاعلامية والصحفية ، بلواضح الطيب -02

2009. 
 الجزائرية، إلى التجربة إشارة مع البنوك طرف من النقود استخدام طرق  في دراسة :البنوك تقنيات ،لطرش الطاهر  -03

 .2007سنة  الجزائر، ،الجامعية المطبوعات دیوان
 

  المذكرات والأطروحات العلمية: تانيا
مذكرة لنيل شهادة ماستر أكديمي، فرع قانون  ميكانيزمات الضبط النشاط المصرفي، ،سميرة حدادو إدير صبرينة -01
   .2016- 2015جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ،ل، كلية الحقوق والعلوم السياسيةأعما

مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو،  ،مليكةأوباية -02
2004-2005. 

-2001 جامعة تيزي وزو، ،فرع قانون اعمال ،مذكرة ماجستير الرقابة على البنوك والمؤسسات المالي، ،جميلةبلعيد -03
2002. 

ديمي امذكرة لنيل شهادة ماستر أك النظام المصرفي الجزائري، يالقرص فالنقد و مجلس  ،أكرمفراحتية و بودربالة ملية -04
 .2017-2016 المسيلة، جامعة محمد بوضياف، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية فرع قانون أعمال،

، الرقابة العمومية على الهيئات والمؤسسات المالية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في بورايب أعمر-05
 .2002-2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

الرقابة على البنوك التجارية، رسالة ماجستير في قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، الجزائر،  ،شيخ عبد الحق-06
2009-2010. 

 ،الحقوق  قسم القانون الخاص كلية ،أطروحة دكتوراه في الحقوق  ،المركز القانوني للبنك المركزي  ،محمدضويفي -07
 . 2014-2015 ،الجزائر ،الجزائر جامعة
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